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          المملكة العربية السعودية 

            وزارة التعليم العالي 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

            المعهد العالي للقضاء 

              قسم الفقه المقارن 
اختيارات ابن العربي الفقهية في المعاملات المالية 

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن 

إعداد الطالب:

سعيد بن مبارك بن دخيل الأكلبي 

إشــــــــــــــراف:

فضيلة الشيخ الدكتور: سعد بن عمر بن عبد العزيز الخراشي 

الأستاذ المساعد في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.

العام الجامعي 

1426 / 1427 هـ 

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده، و نستعينه، و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد....

فلما كان من متطلبات الحصول على درجة الماجستير تقديم بحث تكميلي من قبل الطالب فقد وقع اختياري ورغبتي في إكمال سلسلة علمية فقهية لعلم من أعلام المذهب المالكي ألا و هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله، المعروف بابن العربي ( 486 – 543 هـ ) و عنونته بــــ (( اختيارات الإمام ابن العربي الفقهية في المعاملات المالية )). 

أهمية الموضوع:

1- لما للاختيارات الفقهية من فائدة و نفع يتمثلان في إبراز جهود صاحب الاختيار من خلال الاطلاع عن كثب على مؤلفاته في هذا المضمار، و لأن دراسة الاختيارات تثري الملكة الفكرية لدى الباحث.

2- الإفادة من السبل التي يسلكها أصحاب الاختيارات في طرح اختياراتهم الفقهية.

3- الدلالة على أن من آداب علماء الأمة، و بخاصة الفقهاء البعد عن التعصب المذهبي و أن الحق بغيتهم، وهذا يظهر جلياً في هذه الاختيارات لأن مبناها على مخالفة ابن العربي لمذهب مالك أومشهوره.

أسباب اختيار البحث في هذا الموضوع:

1- ما مضى في أهمية الموضوع من أن دراسة الاختيارات تثري الملكة الفكرية لدى الباحث، وتعطيه الدربة على أن يسلك منهج الفقهاء في دراسة المسائل الفرعية بالإضافة إلى مقارنتها والاستدلال لها حتى يصل الباحث إلى قناعة بأحد الأقوال و تسبيبه. 

2- أن هذا الموضوع يشمل كثيراً من أبواب الفقه مما له الأثر البالغ في إثراء البحث لا سيما و هو مختص بكتاب المعاملات المالية التي تعد عصب الحياة الاقتصادية، و يعد أكثر أبواب الفقه أهمية بعد العبادات.

الدراسات السابقة :
لم أجد أحداً حسب علمي و بعد البحث و الاطلاع - قام بدراسة اختيارات ابن العربي في مسائل فقه المعاملات، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن أبواباً من فقه الإمام كانت غرضاً لبعض مسائل الباحثين بالجمع و الدراسة و من ذلك: 

1- بحث بعنوان ( اختيارات الإمام ابن العربي في فقه العبادات ) لصقر بن أحمد الغامدي و هو بحث تكميلي قدم للمعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن عام 1420- 1421 هـ .

2- يحث بعنوان ( اختيارات الإمام ابن العربي في فقه الأسرة و الجنايات و الحدود ) لعبد الله بن عبد العزيز الملحم و هو بحث تكميلي قدم للمعهد العالي للقضاء قسم الفقه عام 1419 هـ و ما سوى ذلك فهو موضع خصب للدراسة و يؤكد ذلك الرجوع للمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و مكتبة المعهد العالي للقضاء و مكتبة كلية الشريعة ومركز الملك فيصل و مكتبة الملك فهد  الوطنية و الله أعلم .
منهج البحث:

سأنهج الطريقة الآتية في البحث – بإذن الله:

1- الضابط في تحديد الاختيار هو ما خالف فيه ابن العربي رأي الإمام مالك أو المشهور عند فقهاء المالكية.

2- مصادر اختيارات ابن العربي: سوف أستخرج اختيارات ابن العربي الفقهية من كتبه المطبوعة المشتملة على الأحكام الفقهية و هي:
( 1 )  أحكام القرآن .

( 2 )  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي .

( 3 )  القبس شرح موطأ مالك بن أنس .

3- أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.

4- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فإنني أذكر حكمها مع بيان الدليل أو التعليل – إن وجد ذلك و توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. 
5- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فإنني أتبع ما يلي: 
1- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل الخلاف، و بعضها محل اتفاق.

2- ذكر الأقوال في المسألة، و بيان من قال بها من أهل العلم و ابدأ بذكر القول الذي اختاره ابن العربي ثم أبين أنه المختار عنده ذاكراً نص كلامه من كتبه ثم أسوق الأقوال حسب الاتجاهات الفقهية.

3-  الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، و ربما أذكر غيرها إن دعت الحاجة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح – رحمهم الله -.
4- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. 
5- استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، و ذكر ما يرد عليها من مناقشات و ما يجاب به عنها إن كان ثمة إجابات.
6- الترجيح مع بيان سببه و ذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
6- الاعتماد على أمهات المصادر، و المراجع الأصلية في التحرير و التوثيق و التخريج و الجمع.

7- التركيز على موضوع البحث و تجنب الاستطراد – قدر الامكان.
8- العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية منها.
9- تجنب الأقوال الشاذة.
10- العناية بدراسة ما جد من القضايا في هذا العصر مما له صلة واضحة بالبحث.
11- ترقيم الآيات و بيان سورها.
12- تخريج الأحاديث، و بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أوأحدهما، فإن كانت كذلك فاكتفى حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.
13- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية و الحكم عليها.
14- التعريف بالمصطلحات، و شرح الغريب.
15- العناية بقواعد اللغة العربية ولإملاء و علامات الترقيم.
16- ترجمة للأعلام غير المشهورين الواردة أسماؤهم في البحث بإيجاز بذكر العلم و نسبه و تاريخ وفاته و أهم مؤلفاته، و مصادر ترجمته.
17- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، توضع لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.
18- تكون خاتمة البحث ملخصاً يعطي فكرة جليّة عما تضمنه البحث مع إبراز أهم النتائج.
19-  إتباع البحث بالفهارس المتعارف عليها و هي: 
          ( أ ) - فهرس الآيات القرآنية.

          (ب) - فهارس الأحاديث و الآثار.

         (ت) - فهرس الأعلام.

         (ث) - فهرس المراجع و المصادر.

         (ج) - فهرس الموضوعات. 

خطـــــة البحـــــث 

تشمل خطة البحث مقدمة و تمهيداً و ستة فصول و خاتمة.

المقدمة: و تشتمل على الآتي: 

-أهمية الموضوع.

-أسباب اختياره.

-الدراسات السابقة.

-منهج البحث.

-خطة البحث.

التمهيد: و فيه ثلاثة مباحث:

-المبحث الأول:المراد بالاختيارات و بيان ضابطها.

-المبحث الثاني:نبذة مختصرة عن ابن العربي - رحمه الله -.

-المبحث الثالث:المراد بالمعاملات المالية.

الفصل الأول:اختيارات ابن العربي في البيع و تحته ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: جواز بيع الماء في الأرض المملوكة على القول بأن المالك يستولي على باطن الأرض كاستيلائه على ظاهرها.

المبحث الثاني: اختيارات ابن العربي في البيوع المنهي عنها و فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: جواز بيع الكلب.

المطلب الثاني: عدم جواز تلقي الركبان مراعاة لحق الجالب و البادي.

المطلب الثالث: كراهية التفريق بين الوالد وولده في البيع.

المبحث الثالث: إذا بلغ الناجش السلعة قيمتها فلا خيار، و إن أتى على القيمة فهو بالخيار.

الفصل الثاني: اختيارات ابن العربي في باب الربا و الصرف و فيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:جواز التفاضل إذا بيع البر بالشعير لأنهما جنسان.

المبحث الثاني:لا يجوز بيع الجنس الربوي بجنسه و معه غيره.

المبحث الثالث: جواز قرض الجارية.

الفصل الثالث: اختيارات ابن العربي في باب السلف ( السلم )، و بيع الأصول و الثمار: وفيه خمسة مباحث.

المبحث الأول: لا يجوز الاتكال على حال البلد في بيان نوع المسلم فيه.

المبحث الثاني:لا يجوز تقدير رأس مال السلم بالحزر.

المبحث الثالث: لا يجوز أن يسلم إليه في بلد في طعام في بلد آخر.

المبحث الرابع: لا يجوز تأخير رأس المال في السلم لحظة.

المبحث الخامس: لا يجوز أن يشتري العبد و ماله بدراهم إن كان مال العبد دراهم أو فيه دراهم.

الفصل الرابع: اختيارات ابن العربي في باب ضمان المتلفات و فيه مبحثان.

المبحث الأول: لا ضمان فيما أتلفته البهيمة.

المبحث الثاني: اختلاف الحكم إذا كانت الزروع و الثمار محظراً عليها.

الفصل الخامس: اختيارات ابن العربي في باب الرهن و الحوالة و الحجر و فيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: رجوع الرهن إلى يد الراهن لا يبطل الرهن.

المبحث الثاني: لا رجوع للمحال على المحيل في حال فلس المحال عليه أو موته.

المبحث الثالث: نفوذ تصرف السفيه غير المحجور عليه إذا كان بسداد.

الفصل السادس: اختيارات ابن العربي في باب الإجارة و العطية و فيه مبحثان.

المبحث الأول: جواز الجمع بين الإجارة و النكاح.

المبحث الثاني: جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية على حسب مراتبهم.

الخاتمة: و فيها أذكر أبرز النتائج التي يتوصل إليها من خلال البحث.

ثم الفهارس المتعارف عليها و هي: 

· فهرس الآيات القرآنية.

· فهرس الأحاديث النبوية .
·  فهرس الآثار.
· فهرس الأعلام.
· فهرس المراجع و المصادر.
· فهرس الموضوعات.
التمهيد 
التــمــهـيــد

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : المراد بالاختيارات وبيان ضابطها . 

المبحث الثاني : نبذة مختصرة عن ابن العربي رحمه الله . 

المبحث الثالث : المراد بالمعاملات المالية . 

المبحث الأول 

 المراد بالاختيارات وبيان ضابطها .
الاختيارات جمع اختيار وهو : الاصطفاء والانتقاء والتفضيل (
) . 

اختار يختار الشيء : انتقاه . 

وخار الرجلَ على غيره : فضّله على غيره (
). 
و يقال : خار الشيء خيراً و خِيَرةً : انتقاه و اصطفاه .

و خار الشيء على غيره : أي فضله عليه ، و الخيار اسم بمعنى : طلب خير الأمرين .

و يقال : هو بالخيار : أي يختار ما يشاء ، و الخيرة : ما يختار يقال : هذه خيرَتِي(
) . 
و يطلق الاختيار و يراد به : ترجيح تصرف على تصرف(
). 
فالاختيار هو: طلب ما هو خير فعله. وقد يقال: لما يراه الإنسان خيراً وإن لم يكن خيراً(
). 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغـوي . فكلمة الاختيار أو المختار تطلق عند عامة الفقهـاء على : ( ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجحه به ، وقد يكون ذلك المختار هو المشهور أو خلافه ) (
). 

بينما يرى الشافعية أن كلمة الاختيار : تطلق على ما استنبطه المجتهد من الأدلة الأصولية باجتهاده ، وليس نقلاً عن صاحب المذهب . ولذا فإنه لا يعد من المذهب ولا يفتى به عندهم (
).

أما إذا كان هناك خلاف في المذهب . فما رجح دليله وقالت به طائفة يسيرة فيعبر عنه بكلمة ( المختار ) . 

يقول النووي(
) : ( ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيره ، وكان الدليــل الصحيح الصــريح يؤيد قلت : " المختار كذا " فيكون المختار تصريحاً بأنه الراجح دليلاً ، وقالت به طائفة قليلة ، وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه ) (
) . 

وضابط الاختيارات التي نريد بحثها هنا : مجموعة الآراء التي خالف فيها ابن العربي مذهب الإمام مالك ، أو مشهور مذهب المالكية . 

المبحث الثاني
نبذة مختصرة عن ابن العربي ـ رحمه الله ـ(
) .

أولاً : نسبه ومولده :  

هو الإمام العلامة الحافظ القاضي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي المالكي ، المكنى بأبي بكر (
) . 

ولد ابن العربي ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان ،سنة ثمان وستين وأربعمائة (
) .
ثانياً : نشأته وطلبه للعلم وثناء العلماء عليه :
لقد نشأ ابن العربي في أسرة ذات علم فأبوه كان عالماً وفقيهاً وكان من أصحاب ابن حزم الظاهري (
) . وكان من فقهاء بلدة إشبيلية(
) . ورؤسائها(
)وخال ابن العربي هو ـ الحسن بن عمر الهوزني (
) ممن جمع العلم والسياسة(
). 

وقد طلب ابن العربي العلوم وجدّ في تحصيلها ، وأقبل على العلوم بكليته ، وطاف البلاد فسمع بالإسكندرية والقاهرة والقدس ونابلس ودمشق وبغداد ومكة والمدينة  وغيرها من البلاد ، ولم يزل مقبلاً على طلب العلم حتى صار إمام الناس في وقته في أغلب العلوم(
)وقد أثنى عليه العلماء ثناء جماً ووصفوه بالحفظ والإتقان . 

فقد قال عنه ابن بشكوال(
)  : ( كان متقدماً في المعارف كلها ، متكلماً في أنواعهـا ، نافذاًَ في جميعها ، حريصاً على أدائها ونشرها ، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها ، ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتمال وكرم النفس ، وحسن العهد ، وثبات الوعد ) (
) وبهذه الصفات اثنى عليه كذلك ابن خلكان(
)  في وفيات الأعيان (
) أما ابن فرحون (
) فيقول فيه : ( هو الإمام العلامة الحافظ المتبحر ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها .. درس الفقه والأصول وقيد الحديث واتسع في الرواية وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام على أئمة هذا الشأن ) (
) . ويقول الذهبي (
): 

( أدخل الأندلس إسناداً عالياً وعلماً جماً ، وكان ثاقب الذهن عذب المنطق كريم الشمائل كامل السؤدد . وقال : كان القاضي ممن يقال أنه بلغ رتبة الاجتهاد ، وقال ابن النجار (
) :حدث ببغداد بيسير ، وصنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ ، واتسع حاله وكثرت أفضاله ومدحته الشعراء ) (
). 

ثالثاً : شيوخه وتلاميذه . 

( أ ) شيوخه : 

1 ـ أبو محمد جعفر بن الحسين بن أحمد بن جعفر السراج المعروف بالقاري البغدادي ، كان حافظ عصره ، وعلامة زمانه ، وله التصانيف العجيبة منها كتاب " مصارع العشاق " وكتاب " زهد السودان " وغيرهما . ولد في أواخر سنة سبع عشرة وأربعمائة ببغداد وتوفي بها ليلة الأحد الحادي والعشرين من صفر سنة خمسمائة(
) . 

2 ـ أبو محمد بن الأكفاني هبة بن أحمد بن أحمد بن محمد الأنصاري الدمشقي الحافظ : سمع أباه وأبا القاسم الجنائي وأبا بكر الخطيب وطبقتهم ولزم أبا محمد الكتاني مدة ، وكان ثقة ، فهماً ، شديد العناية بالحديث والتاريخ ، كتب الكثير وكان من كبار العدول توفي سنة ( 542 ) هـ(
). 

3 ـ مكي بن عبد السلام أبو القاسم بن الرميلي المقدسي الحافظ : أحد من استشهد بالقدس ، رحل وجمع وعنى بهذا الشأن ، وكان ثقة متحرياً ، عاش ستين سنة وتوفي سنة 492هـ (
) . 

4 ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعد الفهدي يعرف بابن الصيقل ، وكان يلقب أبا هريرة لتتبعه الآثار وعنايته بها ، كتب إليه كبار العلماء مثل أبي بكر بن العربي وغيره ، توفي بعد الخمسين وخمسمائة (
) . 

5 ـ الإمام العلامة الأديب ، ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي ، والد القاضي أبي بكر ، صحب ابن حزم ، وأكثر عنه ، ثم أرتحل بولده أبي بكر ، وكان    ذا بلاغة ولسن وإنشاء ، مات سنة ( 493 ) هـ (
) . 

6 ـ الشيخ المعمر ، من العراق ، أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحه ، النعالي البغدادي، الحمامي ، الحافظ ، تتلمذ على يده عدد من العلماء ومنهم ابن العربي توفي سنة (493) هـ (
) . 

7 ـ الحسن بن عمر بن الحسن الهوزني الإشبيلي ـ يكني أبا القاسم ، خال ابن العربي ، كان من سروات الناس ، وذي الحسب ، كان فقيهاً مشاراً إليه ببلده ، عالي الرواية ، رحل إليه الناس وسمعوا منه . توفي سنة ( 512 ) هـ (
) . 

( ب ) تلاميذه : 

1 ـ القاضي عياض : هو عياض بن موسى بن عياض العلامة أبو الفضل السبتي المالكي ، أحد الأعلام ، قال ابن فرحون : ( كان إمام وقته في الحديث وعلومه ، عالماً بالتفسير وجميع علومه ، فقيهاً أصولياً عالماً بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم ، بصيراً بالأحكام عاقداً للشروط ، حافظاً لمذهب مالك ـ رحمه الله ـ ) مات ـ رحمه الله ـ             سنة ( 544 ) (
) . 

2 ـ محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن فرج الجدّ الفهري : الحافظ الجليل ، يكنى أبا بكر جليل إشبيلية وزعيم وقته في الحفظ ، برع في الفقه والعربية ، وانتهت إليه الرياسة في الحفظ ، توفي في شوال سنة ( 586 ) هـ وله تسعون سنة (
) . 

3 ـ أبو بكر محمد بن خير بن عمر اللمتوني الإمام الحافظ شيخ القراء الإشبيلي : أتقن القراءات على شريح بن محمد واختص به حتى ساد أهل بلده ، وسمع الكثير من أبي مروان وابن العربي وخلق ، وبرع في الحديث ، واشتهر بالإتقان وسعة المعرفة بالعربية ، توفي في ربيع الأول سنة ( 575 ) هـ عن ثلاث وسبعين سنة (
) . 

4 ـ أبو القاسم بن بشكوال خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري القرطبي الحافظ ، محدث الأندلس ومؤرخها ومسندها ، له عدة تصانيف منها كتاب " الغوامض والمبهمات  " وغيره ، ولد يوم الاثنين ثالث ـ وقيل ـ ثامن ذي الحجة سنة ( 494 ) هـ وتوفي ليلة الأربعاء لثمان خلون من شهر رمضان سنة ( 578 ) (
) . 

5 ـ السهيلي أبو زيد وأبو القاسم وأبو الحسن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ، العلامة الأندلسي .
 المالقي : النحوي الحافظ العلم ، صاحب التصانيف . 

روى عن ابن العربي وغيره ، وبرع في العربية واللغات والأخبار والأثر ، مات              سنة ( 518 ) هـ (
) . 

 رابعاً : مصنفاته : 
قد ألف ابن العربي ـ رحمه الله ـ تصانيف كثيرة منها :

1 ـ العواصم من القواصم ـ  جزءان  ـ . 

2 ـ عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي . 

3 ـ أحكام القرآن . 

4 ـ القبس في شرح موطأ ابن أنس . 

5 ـ الناسخ والمنسوخ . 

6 ـ المسالك على موطأ مالك . 

7 ـ الإنصاف في مسائل الخلاف ـ عشرون مجلداً ـ . 

8 ـ أعيان الأعيان . 

9 ـ المحصول في أصول الفقه . 

10 ـ كتاب المتكلمين . 

11 ـ قانون التأويل . 

12 ـ ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين . 

وبالجملة فقد خلف ابن العربي لنا كتباً كثيرة انتفع بها الناس بعد وفاته وإن كان أكثرها لم يطبع (
).  

 خامساً : توليه القضاء : 

كان ابن العربي صاحب شخصية تمتاز بالقوة  والصرامة ، وكان ذا شدة وسطوة ، ثاقب الذهن عذب المنطق كريم الشمائل كامل السؤدد . 

تولى القضاء في إشبيلية فحُمِدَتْ سياسته . وكان له في الظالمين صورة مرهوبة ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثه (
) . 

وقيل : إنه تولى القضاء في حلب(
) . 

سادساً: رحلاته العلمية:

رحل ابن العربي إلى الشام و لقي بها أبرز علمائها ، ثم رحل إلى بغداد و سمع من العلماء البارزين فيها ، ثم رحل إلى الحجاز في موسم تسع وثمانين ، و سمع من فقهاء مكة، ثم عاد مرة ثانية إلى بغداد و صحب الفقهاء بها ، ثم إلى مصر و لقي جمعاً من المحدثين فكتب عنهم و استفاد ، و أفاد ، ثم عاد إلى الأندلس في سنة ثلاثٍ و تسعين ، وقدّم إلى أشبيلية علماً كثيراً لم يدخلها أحد قبله بمثله ممن كانت له رحله إلى المشرق(
) .
سابعاً : وفاته :
توفي ابن العربي ـ رحمه الله ـ في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ودفن في بلدة فاس (
) . 

المبحث الثالث

المراد بالمعاملات المالية
 المعاملات جمع معاملة ، مصدر عامل ، وصيغة فاعل تدل على المشاركة كثيراً (
)
جاء في المصباح المنير : (  وعاملته في كلام أهل الأمصار يراد به التصرف ، من البيع ونحوه ) (
) . 

والمعاملات في الاصطلاح تطلق على معان منها : 

المعنى الأول : أن المعاملات تطلق على الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا . 

وهذا الإطلاق يستند إلى التقسيم الثنائي للفقه إلى عبادات ومعاملات . 

فتكون المعاملات في مقابل العبادات ، وتشمل هذه الكلمة بالتالي كل موضوعات الفقه    ما عدا العبادات . 

وقد انتهج هذا ابن جزي المالكي في كتابه القوانين الفقهية . 

المعنى الثاني : أن المعاملات تشمل المعاوضات المالية والنكاح وتوابعه . 

وهذا الإطلاق يستند إلى تقسيم موضوعات الفقه إلى ثلاثة أقسام : 

العبادات ـ والمعاملات ـ والعقوبات . 

وقد أخذ بهذا التقسيم فقهاء الحنفية في مصنفاتهم ، وقال به بعض المالكية .

قال ابن عابدين(
): ( المعاملات خمسة : المعاوضات المالية ، والمناكحات ، والمخاصمات ، والأمانات ، والتركات ) (
) .

وقال الشاطبي (
) : ( والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره ، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع ) (
).
المعنى الثالث : أن المعاملات تطلق على الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في مجال المال .

فالمعاملات تطلق على المعاوضات المالية التي يكون فيها المال مقصوداً حقيقة : كالبيع والصرف والسلم والإجارة ونحوها . أو حكماً : كالتركات والوصايا ونحوها . وهذا الإطلاق يستند إلى تقسيم موضوعات الفقه إلى أربعة أقسام : العبادات ـ والمعاملات ـ والمناكحات ـ والعقوبات .

وهذا ما أخذ به عامة الفقهاء المتقدمين في مصنفاتهم (
) ، وجرى عليه العمل عند   المعاصرين (
) وهو المقصود في هذا البحث ، ولهذا جرى تقييده بوصف ( المالية ) . وبناءًَ عليه يمكن تعريف المعاملات المالية بأنها : ( الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الأموال ) (
) .

الفصل الأول

اختيارات ابن العربي في البيع 

وتحته ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : جواز بيع الماء في الأرض المملوكة على القول بأن المالك يستولي على باطن الأرض كاستيلائه على ظاهرها . 

المبحث الثاني : اختيارات ابن العربي في البيوع المنهي عنها . 

المبحث الثالث : إذا بلغ الناجش قيمتها فلا خيار ، وإن أتى على القيمة فهو بالخيار .
المبحث الأول

جواز بيع الماء في الأرض المملوكة على القول بأن المالك يستولي على باطن الأرض كاستيلائه على ظاهرها .

 اختلف العلماء في جواز بيع الفاضل من الماء لمن أراد الشرب هو أو ماشيته ، على أقوال:
القول الأول : جواز بيع فضل الماء إذا كان في أرض مملوكة .
وقيد بعضهم الجواز فيما إذا قيل : أن المالك يستولي على باطن الأرض كاستيلائه على ظاهرها . و هذا اختيار ابن العربي - حيث قال :( فأما الأرض المملوكة فإن قلنا أن المالك يستولي على باطن الأرض كاستيلائه على ظاهرها فالماء له )  (
)   .
وابن العربي حينما قيد الجواز بهذا القيد  دل ذلك على اختياره رأياً غير مذهب المالكية  ، الذين يرون الجواز في الأرض المملوكة  ، من غير قيد  - كما سيأتي - . 

و بعضهم لم يقيده  بذلك . فلصاحب الماء منع فضل مائه من أراد الشرب هو أو ماشيته ، و له بيعه ، إلا أن يرد  عليه من لا ثمن معه ، و يخاف عليه الهلاك أو المرض الشديد لو تُرك حتى يرد ماء غيره ، فيجب عليه بذل فضل الماء ، و يجبر على ذلك .
و هذا رأي لبعض الحنفية (
) و مشهور مذهب المالكية (
)  و رواية عند الحنابلة (
)  .

القول الثاني : يجب بذل فضل الماء لمن أراد الشرب هو أو ماشيته و ليس لصاحب الماء منعه ، و لا يجوز له  بيعه  . و هذا قول جمهور الحنفية (
) و قول الشافعية (
)  و قول عند المالكية (
) ،و هو المشهور عند الحنابلة (
) .

و الجمهور يقيدون الوجوب بشرط عدم وجود ماء مباح قريب ، و ألا يترتب على بذل الماء ضرر على المالك .

الأدلة :

أولاً : أدلةالقول الأول : 

الدليل الأول : عموم الأدلة التي تدل على حرمة مال المسلم بغير رضاه ، و من ذلك الماء الذي أنبطه(
)  ، فهو بهذا الإنباط أصبح أحق به من غيره (
) .

و من هذه العمومات ما يلي :-

1- قول الله تعالى :﴿         ﴾   (
) . 
2- قوله تعالى ﴿       ﴾  (
) .

3- ما رواه أبو هريرة (
) - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - ( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا ، و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يحقره التقوى ههنا ، و يشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ) (
) .

الدليل الثاني : استدلوا بقياس بذل الماء على بذل الكلأ للماشية ، و على بذل الدلو والحبل ليستقي به الماء للماشية ، فكما أنه لا يجب عليه بذل الكلأ و الدلو فكذلك الماء    لا يجب على صاحبه بذل الفاضل منه (
)  .           

 ثانياً : أدلة القول الثاني :
الدليل الأول : ما رواه جابر (
) - رضي الله تعالى عنه - قال : ( نهى رسول الله        - صلى الله عليه و سلم- عن بيع فضل الماء )    .

و هو ظاهر الدلالة في النهي عن بيع فضل الماء .
وفي رواية عنه- رضي الله عنه  - قال :( نهى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - عن بيع ضراب الجمل ، و عن بيع الماء ، و الأرض لتحرث ، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه و سلم  -) (
)  .               

الدليل الثالث : ما رواه أبو هريرة- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ) (
).

الدليل الرابع : ما رواه ابو هريرة -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم -: ( ثلاثة لا ينظر الله - عز و جل - إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، و لهم عذاب أليم : رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا ، فإن أعطاه منها رضي ، و إن لم يعطه منها سخط، و رجل أقام سلعة بعد العصر فقال : و الله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا و كذا فصدقه رجل ، ثم قرأ هذه الآية : ( إن الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمناً قليلاً ) (
) .

الترجيح :

الراجح - و الله تعالى أعلم - هو القول الثاني . القائل : بوجوب بذل فضل الماء من غير ثمن ، وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا  بها ،لأن أدلتهم نص في المسألة ، و أما أدلة القول الأول فهي عمومات فيقدم من كانت أدلته نصاً في المسألة على من كانت أدلته عمومات .             

و يجاب عن أدلة القول الأول بما يلي : 

أولاً : العمومات التي استدل بها أصحاب القول الأول مخصصة بالأدلة الخاصة الواردة في حكم بيع الماء  .

ثانياً : قياسهم فضل الماء على الكلأ و الدلو لا يصح ، و ذلك لأن الأرض المباحة إذا كان فيها كلأ أو عشب فسبق بدوابه إليه فهو أحق برعيه ما دامت دوابه فيها ، فإذا طلب الخروج منها و بيع ما فضل عنه لم يكن له ذلك  (
)  .

و أما قياسهم منع بذل الماء على منع بذل الدلو لمن أراد سقي البهائم فإن الصحيح من أقوال أهل العلم و جوب بذل ذلك ، و هو من منع الماعون (
) .

ثمرة الخلاف  : 
إذا قلنا : لا يلزمه بذل فضل الماء فإنه يجوز بيعه بكيل ، أو وزن معلوم ، و لا يجوز بيعه مقدراً بمدة معلومة ، و يحرم بيعه مقدراً بالري ، أو جزافاً ،و إن باعه آصاعاً معلومة من سائح . جاز كماءِ عينٍ لأنه معلوم ، و إن باع كل الماء لم يجز ، لاختلاطه بغيره .
و إذا حفر بئراً بموات تسبيلاً ، فالناس مشتركون في مائها ، و الحافر كأحدهم في السقي ، 
و الزرع ، و الشرب ، و مع الضيق يقدم الآدمي ثم الحيوان (
)  .

المبحث الثاني
اختيارات ابن العربي في البيوع المنهي عنها . و فيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول 
 جواز بيع الكلب 
 اختلف العلماء في حكم بيع الكلب. على ثلاثة أقوال : 

القول الأول :جواز بيع الكلب الذي يجوز الانتفاع به ، و حل ثمنه .
و هذا اختيار ابن العربي حيث قال : ( و الصحيح عندي جواز بيعه و حل ثمنه )  (
)    وهذا قول ابي يوسف(
) من الحنفية (
)  .

القول الثاني : لا يجوز بيع الكلب مطلقاً ، و لا يحل ثمنه . و هذا المشهور                  عند المالكية (
)، وقول الشافعية (
) ،  و الحنابلة(
)  .   
القول الثالث : جواز بيع الكلب مطلقاً ، و هذا مذهب الحنفية (
) . 
الأدلة :

أولاً : أدلة القول الأول :

الدليل الأول :أنه قد جاءت أحاديث عامة في النهي عن ثمن الكلب ، و جاءت أحاديث تستثني ما يجوز الانتفاع به ،ككلاب الصيد و نحوها ،فتكون مقيدة للأحاديث العامة جمعاً بين الأدلة و من ذلك : ما رواه ابو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه " نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد " (
)  . 

وما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-     (" نهى  عن ثمن الكلب و السنور ، إلا كلب صيد " )(
) .

الدليل الثاني: و لأنه حيوان يجوز الانتفاع به فجاز بيعه قياساً على الفهد (
) .

الدليل الثالث : و لأنه تجوز الوصية به و الانتفاع به ،فصح بيعه كالحمار  (
) .

ثانياً : أدلة القول الثاني :

الدليل الأول :ما ورد من الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب مطلقاً ، ووصفه بأنه كسبٌ خبيث ، و من ذلك  :
أولاً : ما رواه أبو مسعود البدري (  (
)أن رسول الله ( نهى عن ثمن الكلب، و مهر البغي، و حلوان الكاهن ) (
)  .

ثانياً : ما رواه أبو جحيفة ( (
)  أن رسول الله ( ( نهى عن ثمن الدم، وعن ثمن الكلب، و مهر البغي، و لعن آكل الربا، وموكله، و الواشمة، و المستوشمة (
) ، ولعن المصور) (
) .

ثالثاً : ما رواه رافع بن خديج (
) ( قال: قال رسول الله (: (كسب الحجام خبيث ، و مهر البغي خبيث ،و ثمن الكلب خبيث) (
)  .

 رابعاً : ما رواه ابن عباس ( (
)- قال: ( نهى النبي  ( عن ثمن الكلب وقال : إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً) (
)  .                                                 

الدليل الثاني : أن الكلب نجس العين ، فلا يجوز بيعه كالخنزير(
) .

واستدل أصحاب القول الثالث على جواز بيع الكلب مطلقاً : 

بأن الكلب مال ، فكان محلاً للبيع ، كالصقر والبازي . 

يدل لذلك : أنه مال منتفع به حقيقة ، ومباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق . فالانتفاع به بجهة الحراسة والاصطياد مطلق شرعاً في الأحوال كلها ، فكان محلاً للبيع (
)  .  
الترجيح : الراجح هو القول الثاني - القائل بعدم جواز بيع الكلب مطلقاً ، و لا يحل ثمنه، و ذلك لما يلي :
أولاً : قوة الأدلة التي استدلوا بها فجلّها صحيحة لا يمكن الطعن فيها .

ثانياً : أدلة القول الأول كلها لا تخلو من مقال ، و استثناء كلب الصيد فيها شاذ عند المحققين من العلماء(
) .

ثالثاً :لسلامة أدلة القول الثاني من الاعتراضات بخلاف الأقوال الأخرى . 
و يمكن مناقشة أدلة القولين الأول و الثالث بما يلي :

أولاً : مناقشة أدلة القول الأول :

1- حديث أبي هريرة فيه يزيد بن سفيان (
) و هو متروك كما قال ذلك ابن القّيم (
) وإن قواه الألباني إلا أن ما في الصحيحين يقدم عليه .

2- حديث جابر طعن فيه النسائي(
) و قال عنه : هذا حديث منكر(
)  .

3-  قياسهم الكلب على الفهد ، قياس لا يصح فهو قياس حيوان نجس على حيوان    طاهر(
)  .

4- قولهم : تجوز الوصية به فجاز بيعه ، يجاب عنه : بأن الوصية يحتمل فيها ما لا يحتمل في البيع ، فلا يصح هذا القياس ، و الدليل على ذلك : أن الوصية بالمجهول جائزة ، و أما بيع المجهول فلا يجوز (
)   .               
ثانياً :مناقشة دليل القول الثالث :

ـ أجيب عن دليلهم من وجهين : 

الوجه الأول : لا يسلم كونه مالاً ، لأن المال ما يباح الانتفاع به شرعاً من غير حاجة أوضرورة ، والكلب لم يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقاً ، وإنما ابيح اقتناؤه لحاجات مخصوصة، وذلك لا يبيح بيعه ، كما لا تبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما (
) ثم إن إباحة الانتفاع إنما تكون بمنافع الكلب لا بعينه ، وذلك لا يدل على مالية عينه كالآدمي ، ينتفع بمنافعه بالإجارة وهو ليس بمال (
)  .
الوجه الثاني : سلمنا أنه مال محرز متقوم ، لكن ثبت منع الشرع من بيع هذا النوع من المال (
)  . 
المطلب الثاني

عدم جواز تلقي الركبان مراعاة لحق الجالب و البادي .

جاء في الحديث الصحيح النهي عن تلقي الركبان (
)  .
  فاختلف العلماء في المعنى الذي لأجله نهى النبي - صلى الله عليه و سلم - عن تلقي الركبان(
)   على ثلاثة أقوال :

القول الأول : نهى عن تلقي الركبان مراعاة لحق الجانبين ( الجالب و أهل السوق ) وهذا اختيار ابن العربي حيث قال : ( و الصحيح عندي : أنه لمراعاة الحقين ) (
)   و هذا قول الظاهرية (
)     .

القول الثاني : نهى عن تلقي الركبان مراعاة لحق أهل الأسواق ، و هذا قول الحنفية (
)   والمالكية (
)  إذا كان التلقي قريباً ، و أما البعيد فلا بأس (
)  .

 القول الثالث : نهى عن تلقي الركبان مراعاة لحق صاحب السلعة فقط ، و هذا قول الشافعية (
)  ، و الحنابلة (
)  .
الأدلة :

أولاً : أدلة القول الأول :

الدليل الأول : أن اجتماع الحقين لا يتناقض (
) ، فيصح أن يكون النهي لحق الجالب لئلا يغرر به ، و أن يكون لحق المجلوب إليهم  ، أصحاب السوق من جهة الضرر والتضييق عليهم . 
و لأنه لا يجوز الإضرار بواحد منهما (
)  و" النبي - صلى الله عليه و سلم - بعث رحمة للناس كافة و ليس من المعقول أن ينهى عما يضر بأحد الصنفين مع جواز إيقاعه على الصنف الآخر . 
و قد قال الله -تعالى- في وصفه  : ﴿               ﴾  (
)  .

الدليل الثاني : ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما(
)  - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ( أنه نهى عن تلقي البيوع ) (
) . 

و ما رواه أبو هريرة  - رضي الله عنه- قال : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب  ) (
)  .

وجه الدلاله منها : أن هذه الأدلة فيها النهي  عن تلقي الجلب أو البيوع مطلقاً دون تفصيل . و هذا يدل على أن العلة في النهي هي المراعاة لحق الجالب و أهل السوق على السواء .
ثانياً : دليل القول الثاني :

الدليل الأول : ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ( أن رسول الله -    صلىالله عليه و سلم - نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق ) (
)   .

  وجه الدلالة منه : أن ظاهر الحديث يدل على أن علةالنهي مراعاة حق أهل السوق .                                                                                                                      ثالثاً : أدلة القول الثالث : 
الدليل الأول : ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه  - قال يقول رسول الله - صلى الله عليه و سلم -: ( لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) (
)  .

و جه الاستدلال من الحديث  : أنه جعل الخيار  لصاحب السلعة في الامضاء أو الفسخ  مما يدل على أن معنى النهي مراعاة لحقه لا لحق غيره (
) . 
الدليل الثاني :ان المتلقي كالجالس في السوق في أنّ كل واحدٍ منهما مبتغٍ لفضل الله      -تعالى - . فلا يليق بالحكمة أن ينهى مراعاة لحق أهل السوق و دفعاً للضرر عنهم مع إلحاق الضرر بالمتلقي . فليس رعاية حق الجالس أولى من رعاية حق المتلقي(
)  .
الترجيح : الراجح هو القول الأول القائل بأن علة النهي إنما هي لمراعاة حق الجانبين وذلك لما يلي : 

1- ليس هناك ما يمنع من أن يكون النهي مراعاة للحقين .

2- ليس في الأدلة ما يدل صراحة على مراعاة  حق دون الحق الآخر ، بل أن المتأمل في الأدلة يحصل له ما يدل على أن المعنى هو حفظ جميع الحقوق و في النهي تحصيل لمصلحة الجميع . و هو أولى .                                                                                                                                         
المطلب الثالث
كراهية التفريق بين الوالد  وولده في البيع  .

تحرير محل النزاع في المسألة : 

أولاً : اتفق العلماء على النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع بغير رضاها(
) .
ثانياً : و اختلفوا في حكم التفريق بين الولد و بين غير الأم من الأقارب ..

الأقوال في المسألة : 

القول الأول : يكره أن يفرق بين الولد و ابيه أو امه، و هذا اختيار ابن العربي -رحمه الله- حيث قال : ( و إن قلنا حق الأم فالاب مثلها و إنما أمر عليه لما عندها من مزيد اللطف به ) (
)   
القول الثاني : لا يجوز التفريق بين مملوكين صغيرين ، أو أحدهما صغير و بينهما رحم محرمة ، سواء أكان التفريق ببيع، أو هبةٍ، أو بوصيةٍ. و هذا مذهب الحنفية (
)  والشافعية - إلا أنهم يجيزون التفريق بين الأخوين (
) و هذا مذهب  الحنابلة (
)  .

القول الثالث : لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها الصغير الذي لم يثغر، في البيع ونحوه إلا برضاها ، وأما التفريق بين الولد و غير الأم فيجوز . و هذا مشهور مذهب           مالك  (
)  .

و المشهور عندهم أن الحق للام ، فإذا رضيت بالتفريق جاز .
قال ابن وهب(
) : ( فقلت لمالك : الوالد وولده ؟ فقال : ليس في ذلك شيء ) (
).   
الأدلة :

أولاً : دليل القول الأول :

استدل ابن العربي  على أن الأب له الحق في الجمع كذلك بوجود الشفقة في الأب كالأم غير أن الأم لها مزيد لطف به أكثر (
) .

ثانياً أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول : ما رواه علي بن ابي طالب  - رضي الله عنه - قال : وهب لي رسول الله - صلى الله عليه و سلم - غلامين أخوين فبعت أحدهما ، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( أدركهما و ارتجعهما ، و لا تبعهما إلا جميعاً، و لا يفرق بينهما ) (
) .

الدليل الثاني : ما رواه أبو موسى (
) - رضي الله عنه - قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  من فرق بين والد وولده ، وبين الأخ و أخيه ) (
) .

وجة الاستدلال : إن النص صريح في النهي عن التفريق بين الوالد وولده ، و الأخ و أخيه فيقاس عليهما سائر القرابات ذات المحرم من باب قياس الدلالة  .

الدليل الثالث : أن رضا الأم لا يفيد الجواز ، لأن الحق في الجمع للولد و ليس للأم(
).

ثالثاً : أدلة القول الثالث  :

الدليل الأول :ما رواه أبو ايوب (
)- رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يقول : ( من فرق بين امرأة وولدها فرق الله بينه و بين احبته          يوم القيامة )  (
).

الدليل الثاني : ما روي أن ابراهيم النخعي (
) - رحمه الله - فرق بين والدة وولدها في البيع ، فقيل له في ذلك ، فقال : إني قد استأذنتها بذلك فرضيت (
) .

وجه الاستدلال : أن إبراهيم - رحمه الله - قد فرق برضى الأم . فدل على أن الأم إذا رضيت جاز التفريق ، و دل على أن الحق لها في الجمع . 

الترجيح : 

الراجح - و الله أعلم - هو القول الثاني - القائل بعدم جواز التفريق بين ذي رحم محرم . و ذلك لما يلي :

أولاً : تخصيص النبي - صلى الله عليه و سلم - الأم بالذكر أحياناً ليس فيه ما يدل على جواز التفريق بين الولد و غيرها ، بل مقصود النهي مراعاة المحرميّة .

ثانياً : صحة الأثر المروي عن علي - رضي الله عنه -(
)  .

و قد اختلف العلماء في وقت جواز التفريق على أقوال :- 

القول الأول : لا يفرق بين المملوكين إلا بعد البلوغ . و هذا مذهب الحنفية (
) . 

و قول عند الشافعية (
) . و المذهب عند الحنابلة (
) .

القول الثاني : لا يجوز التفريق إلا بعد سن التمييز سبع سنوات أو ثمان تقريباً و هذا مشهور قول الشافعيه (
)  .

القول الثالث : لا يجوز التفريق قبل الاثغار (
)  و هذا مشهور مذهب مالك (
) . و هو اختيار ابن العربي (
) و هو الراجح .

القول الرابع : لا يجوز التفريق مطلقاً . و هذا قول للإمام مالك (
)   .                                              

المبحث الثالث
إذا بلغ الناجش السلعة قيمتها فلا خيار ، و إن أتى على القيمة فهو بالخيار .

اختلف العلماء في ثبوت الخيار للمشتري إذا وقع النجش على ثلاثة أقوال :

القول الأول : انه إن كان في بيع النجش غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء ، و إن كان يتغابن بمثله فلا خيار له، سواءٌ أكان النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن ،  هذا اختيار ابن العربي حيث يقول : ( و الذي    عندي : أنه  إذا كان بلغها قيمتها و رفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور ،و لاخيار لمن أطلع، وإن كان أتى على القيمة فهو بالخيار )  (
) و هوقول الحنابلة  (
)  .

القول الثاني : لا خيار له ، و هذا قول الحنفية (
) و الشافعية (
)  .

القول الثالث : إن علم البائع بالنجش و سكت  فللمشتري الخيار ،  إن شاء أن يردّ   ردّ ، و إن شاء أن يمسك أمسك ، و إن لم يعلم البائع بالنجش فلا خيار للمشتري . و هذا مشهور مذهب مالك (
) ، و قول عند الشافعية حيث جعلوا للمشتري الخيار عند     التواطؤ  (
) .

الأدلة :

دليل أصحاب القول الأول : لأن في الزيادة عن قدر الثمن الذي تستحقه السلعة تغرير بالمشتري ، فإذا كان مغبوناً ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان  (
)  .

دليل أصحاب القول الثاني : لأن المشتري مفّرط في ترك التأمل و ترك التفويض إلى من يعرف ثمن المباع ، و البيع في أصله صحيح . لأن النهي لا يعود إلى البيع ، فلم يمنع صحته كالبيع في حالة النداء (
) .

ثالثاً : دليل أصحاب القول الثالث : قالوا : قياساً على العيب في المبيع فكما أن المشتري له الخيار بالرد بالعيب ، إذا لم يعلم به . فكذلك زيادة  الناجش له في ذلك الخيار بين الرد    و الإمساك إذا لم يعلم (
)  .

الترجيح :

الراجح هوالقول الأول : و ذلك لأن المقصود بالنهي هو الغبن الذي يعطي السلعة أكثر مما تستحق . فإذا زاد الناجش في ثمن السلعة زيادة  يغبن بها المشتري فله الخيار لدفع الضرر،كما في تلقي الركبان ، والبيع صحيح لعدم رجوع النهي على أصل البيع ، و إنما رجع إلى أمر خارج عنه .

الفصل الثاني

اختيارات  ابن العربي في باب الربا والصرف

وتحته ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: جواز التفاضل إذا بيع البر بالشعير لأنهما جنسان .

المبحث الثاني : لا يجوز بيع الجنس الربوي بجنسه ومعه غيره .

المبحث الثالث: جواز قرض الجارية .
المبحث الأول
جواز التفاضل إذا بيع البر بالشعير لأنهما جنسان

تحرير محل النزاع في المسألة :-

أولاً : اتفق العلماء على تحريم التفاضل في بيع البر بالبر أو الشعير بالشعير (
)
ثانياً : اختلفوا في حكم التفاضل إذا بيع البر بالشعير .
و سبب الخلاف في هذه المسألة: تعارض المنافع فيهما واختلافهما فمن غلّب الاتفاق قال صنف واحد ومن غلّب الاختلاف قال صنفان . (
) .

الأقوال في المسألة :-

القول الأول:- جواز التفاضل إذا بيع البر بالشعير , وهذا اختيار ابن العربي – رحمه الله – حيث قال : (( لما قال النبي- صلى الله عليه وسلم -الشعير بالشعير والبر بالبر (
) صار الشعير صنفاً آخر من البر عندهم )) (
) وهذا مذهب الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) .

القول الثاني:- لا يجوز التفاضل إذا بيع البر بالشعير . وهذا قول المالكية(
) 
وروايةعند الحنابلة(
)  وهو مذهب معظم علماء المدينة والشام المتقدمين(
)  . 
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:-

الدليل الأول:- ما رواه عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – (
) قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: ( الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير, والتمر بالتمر والملح بالملح , مثلاً بمثل سواءً بسواء , يداً بيد , فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) (
)
وجه الاستدلال : أن هذا الحديث صريح في أن البر و الشعير جنسين(
) . 

الدليل الثاني:- ولأن البر والشعير شيئان اختلفت أسماؤها ومنافعهما , فوجب أن يكونا صنفين , كالذهب والفضة , وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة . (
)
الدليل الثالث :- ولأنهما مسميان في الأصناف الستة فكانا جنسين كسائرها  . (
)
أدلة أصحاب القول الثاني :-

الدليل الأول :- ما رُوي عن معمر بن عبد الله – رضي الله عنه – (
) أنه أرسل غلامه بصاع قمح , فقال : بعه واشترِ به شعيراً , فذهب الغلام , فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع, فلما جاء معمراً أخبره بذلك فقال له معمر : ِلمَ فعلت ذلك؟ انطلق فرده , ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل , فإن النبي صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مِثلاً بمثل , وكان طعامنا يومئذِ الشعير . قيل : فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يٌضارع . (
)
الدليل الثاني :- قالوا : النبي- صلى الله عليه وسلم – في الحديث المتقدم نهى عن بيع الطعام بالطعام واسم الطعام يشمل البر والشعير . (
)
الدليل الثالث : - قالوا : البر والشعير يتفقان في كثير من المنافع , وهذا الاتفاق دليل عدم جواز التفاضل فيهما باتفاق (
)
الترجيح :- الراجح والله أعلم القول الأول . ذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها . وأما أدلة  أصحاب القول الثاني فيجاب عليها بما يلي :-

(1) حديث معمر بن عبد الله لابد فيه من إضمار الجنس بدليل سائر أجناس الطعام , ويحتمل أنه أراد الطعام المعهود عندهم وهو الشعير , لأنه قال في الخبر : " وكان طعامنا يومئذِ الشعير " (
)
(2) فعل معمر وقوله لا يعارض به قول النبي – صلى الله عليه وسلم(
) 
(3) قولهم : اسم الطعام يتناول البر والشعير ضعيف , لأن هذا عام يفسره الأحاديث الصحيحة (
)
(4) كون البر والشعير يتفقان في كثير من المنافع , معارض باختلافهما أيضاً في كثير من المنافع (
).
المبحث الثاني

لا يجوز بيع الجنس الربوي بجنسه ومعه غيره

صورة المسألة: إذا باع سيفاً مذهباً بذهب , أو باع سيفاً مفضضاً بفضة أو باع المصحف المفضض بدراهم  , ونحو ذلك .

الأقوال في المسألة :
القول الأول : لا يجوز بيع السيف المذهب بالذهب , ولا بيع السيف المفضض بالدراهم . وهذا اختيار ابن العربي –رحمه الله – حيث يقول : (والذي أرى في هذه المسألة أنها لا تجوز بمال قليلاً كان أو كثيراً يفسخ أبداً) 0 (
) وهو مذهب الشافعية في المشهور (
) والمذهب عند الحنابلة . (
)
القول الثاني :- يجوز بيع السيف المذهب بالذهب إذا كان الذي فيه من النقدين الثلث فأقل بشرط التقابض في المجلس , وهذا قول الحنفية (
) ، ورواية عند الحنابلة إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه (
) . والمشهور عند المالكية (
)  .
الأدلة :- 

أدلة أصحاب القول الأول :-

الدليل الأول : ما رواه فضالة بن عبيد رضي الله عنه(
) قال أتُي النبي –صلى الله عليه وسلم – بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير – فقال النبي صلى الله عليه وسلم- لا , حتى تميز بينهما(
)  .

الدليل الثاني :- قالوا لأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه ، فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض . (
)
الدليل الثالث :- قالوا كما انه لا يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالظن والخرص فكذلك هنا ,بجامع الجهل بالتساوي في كل منهما , والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه في باب الربا. (
)
دليل أصحاب القول الثاني :-

قالوا ؛ العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد , لأنه لو اشترى لحماً من قصاب جاز مع احتمال كونه ميتة , ولكن وجب حمله على أنه مذكى تصحيحاً للعقد , ولو اشترى من إنسان شيئاً جاز مع احتمال كونه غير ملكه ولا أذن له في بيعه تصحيحاً للعقد أيضاً , وقد أمكن التصحيح ههنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس , أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل (
) .
الترجيح:-

الراجح- والله أعلم -هو القول الأول , وذلك لصحة حديث فضالة , وهو نص في المسألة, ولأن الربا يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره .

ويجاب عن دليل القول الثاني بما يلي :-

قولهم : يجب تصحيح العقد ليس كذلك , بل يحمل على ما يقتضيه من صحة أو فساد , ولذلك لو باع بثمن وأطلق وفي البلد نقود بطل ولم يحمل على نقد أقرب البلاد إليه , أما إذا اشترى من إنسان شيئاً فإنه يصح , لأن الظاهر أنه ملكه , لأن اليد دليل الملك , وإذا باع لحماً فالظاهر أنه مُذكّى , لأن المسلم في الظاهر لايبيع الميتة(
) . 

ولا فرق بين القليل والكثير فيما يدخله الربا , لأن أحداً لم يجّوز الحبة من الذهب بالحبتين لأنها يسيرة (
) .

المبحث الثالث

جواز قرض الجارية

تحرير محل النزاع في المسألة:-

أولاً : اتفق العلماء أن كل عين يجوز بيعها يجوز قرضها(
)  .

ثانياً : اختلفوا في قرض الجارية والجواهر . فأما الجواهر فليست مجال البحث , وأما قرض الجارية فقد اختلف العلماء – رحمهم الله – في حكم قرض الجارية على قولين :-

القول الأول : جواز قرض الجارية , ولا يجوز ردها , وهذا اختيار ابن العربي – رحمه الله –حيث قال : ( والذي يلزم على القاعدة أنه يجوز قرض الجارية , ولا يجوز ردها , فأما منع أصل قرضها فلا يستقل به الدليل ) (
) وهو قول عند الشافعية (
) ورواية عند الحنابلة (
) وقول الظاهرية (
) .
القول الثاني : لا يجوز قرض الجارية لمن يملك وطأها . وهذا مشهور مذهب المالكية (
) ومشهور مذهب الشافعية (
) والمذهب عند الحنابلة (
) .
الأدلة :-

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول : عموم قول الله تعالى :﴿             ﴾ (
) فعم الله تعالى ولم يخص فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن ولا سنة (
) .

الدليل الثاني : ولأن الجارية المقرضة ملك يمين للمقرض فهي له حلال يحل له وطؤها , ولكن لا يردها(
) .  

الدليل الثالث : لأن القرض عقد يملك به المال فجاز أن يملك به من يحل له وطؤها كالبيع والهبة(
)  .
أدلة أصحاب القول الثاني : 

الدليل الأول : قالوا : عقد القرض عقد إرفاق جائز من الطرفين , فلا يستباح به الوطء كالعارية .فلكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ , فلو جوزنا فيمن يحل له وطؤها أدى إلى الوطء في ملك غير تام وذلك لا يجوز(
) .
الدليل الثاني :ولأنه يحتاط في الفروج أكثر مما يحتاط في غيرها, ولو أبحنا ذلك لأفضى إلى أن الرجل يستقرض جارية ثم يردها من يومه(
) .
الدليل الثالث : قالوا :قياساً على الملك مدة الخيار , فكما أنه لا يجوز له وطؤها مدة الخيار, فكذلك الملك بالقرض لا يجوز له أن يطأها فيه , فلا يجوز قرضها لمن يطأها(
) .

الدليل الرابع : قالوا : لم يرد دليل يدل على جواز قرض الجارية , وعدم النقل يدل على عدم الصحة(
) .

الترجيح :-

الراجح – والله تعالى أعلم – هو القول الأول وذلك لما يلي :-

أولاً : عدم الدليل على تخصيص قرض الجارية من عموم ما يدل على جواز القرض .

ثانياً : أنه يحتاط للفروج بعدم جواز رد القرض نفسه إذا كان جارية وأما أدلة القول الثاني فيجاب عليها بما يلي :

1- قياسهم القرض على العارية لا يصح , وذلك لأن العارية لا يزال عنها ملك المعير , فحرام على غيره وطؤها , لأنها ملك يمين غيره,وأما المستقرضة فهي ملك يمين المستقرض فهي له حلال(
)   

2-  قولهم : لو أبحنا ذلك لأدى إلى أن المستقرض للأمة يطأها ثم يردها من يومه . يجاب عنه : بعدم جواز الرد في قرض الجارية على وجه الخصوص , وإنما يرى قيمتها(
) .  
3- إن القرض يخالف الملك مدة الخيار, فإن الملك بالقرض مطلق لسائر التصرفات(
) . 
4-قولهم : لم يرد نقل يدل على جواز قرض الجارية وعدم النقل يدل على عدم الصحة. يجاب عنه : بأن عدم النقل ليس بحجة على عدم الصحة فإن أكثر الحيوانات لم ينقل جواز قرضها وهو جائز(
)  . 

الفصل الثالث

اختيار ابن العربي في باب السلف (السلم) , وبيع الأصول والثمار

وفيه خمسة مباحث
المبحث الأول :  لا يجوز الاتكال على حال البلد في بيان نوع المسلم فيه.

المبحث الثاني :   لا يجوز تقدير رأس مال السلم بالحزر.

المبحث الثالث :   لا يجوز أن يسلم إليه في بلد في طعام في بلدآخر. 

المبحث الرابع :   لا يجوز تأخير رأس المال في السلم لحظة.

المبحث الخامس : لا يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إن  كان مال العبد دراهم ,            أو فيه دراهم.  
المبحث الأول

لا يجوز الاتكال على حال البلد في بيان نوع المسلم فيه

صورة المسألة:

 من ضمن شروط صحة السلم العائدة إلى المسلم فيه : أن يكون موصوفاً في الذمة , والمقصود هنا حال البلد وما يجري فيه وحكم الاكتفاء بذلك في ذكر النوع المسلم فيه .

الأقوال في المسألة: 

القول الأول : لا يجوز الاتكال على حال البلد في بيان نوع المسلم فيه وهذا اختيار     ابن العربي – رحمه الله – حيث قال : ( ولو جاز الاتكال على حال البلد في النوع لجاز في الجنس , ولتعدى ذلك إلى رأس مال السلم في النقد وكان العقد ينعقد على مجهول , ويؤول إلى المزابنة في آخر الحال , وذلك لا يجوز ) (
), وهو قول الشافعية (
) والحنابلة (
) .
القول الثاني : وذهب المالكية في المشهور عنهم (
) إلى أن حال البلد وما يجري فيه يكفي في بيان نوع المسلم فيه , فلا يحتاج إلى ذكر الجودة خاصة ما يتعلق بها .

الأدلة : 
دليل أصحاب القول الأول :

 قالوا  : أنه لو جاز الاتكال على حال البلد في النوع لجاز في الجنس , ولتعدى ذلك إلى رأس مال السلم في النقد, وكان العقد على مجهول ويؤول إلى المزابنة في آخر الحال ,وذلك لا يجوز (
) .
دليل أصحاب القول الثاني : 

قالوا : أنه لو أسلم في حنطة في مصر أو في الشام ولم يسم لا محمولة ولا سمراء فإنه يقضى في مصر بالمحمولة لأنها هي يٌقضى بها في مصر , ويٌقضى بالشام بالسمراء لأنها هي التي بالشام وذلك اعتبارا لحال البلدة(
)  .
الترجيح : الذي يترجح لي – والله أعلم – هو القول الأول لأن في القول بعدم الاتكال على حال البلد في ذكر النوع سداً للذريعة , وذلك لأن الجهالة بنوع المسَلم فيه غالباً تؤدي إلى الجهالة بالجنس , والمسلم فيه ما لم يوصف بصفاته الضابطة له ربما يكون تجارة عن غير تراضٍ , إذ  لا يدري المسلِم ما يعطيه المٌسلَم  إليه , ولا يدري المسلم إليه ما يأخذه من المسلم , فهو أكل للمال بالباطل , والتراضي لا يمكن إلا في معلوم(
)  .
المبحث الثاني

لا يجوز تقدير رأس مال السلم بالحزر (
)
تحرير محل النزاع في المسألة:

اتفق العلماء على اشتراط معرفة صفة الثمن إذا كان في الذمة(
) , لأنه أحد عوضي السلم . واختلفوا في اشتراط معرفة صفة الثمن إذا كان معيناً .

الأقوال في المسألة :

القول الأول : يجب معرفة وصفة رأس المال في السلم , ولا يجوز أن يكون رأس المال جزافاً . وهذا اختيار ابن العربي –رحمه الله – حيث قال : [ وليست بعدها طريق إلى العلم إلا الوزن , إن كان موزوناً أو العد إن كان معدوداً] (
) .

وهو قول الحنفية (
) وبعض الشافعية (
) والمذهب عند الحنابلة (
) .

القول الثاني : ذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أنه لا يجب ذكر صفة ومقدار رأس مال السلم المعين فالمشاهدة تكفي عن ذلك باستثناء الدراهم (
) والمشهور عند الشافعية (
) .
ورواية عند الحنابلة (
) وقول بعض الحنفية (
)  .

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

الدليل الأول : قالوا : عقد السلم لا يملك اتمامه في الحال , ولا تسليم المعقود عليه , ولا يؤمن انفساخه , فوجب معرفة رأس المال المسلم فيه ليرد بدله كالقرض والشركة(
) . 
الدليل الثاني: لأنه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقاً فينفسخ العقد في قدره , فلا يدري في كم بقي وكم انفسخ ؟ (
) 

الدليل الثالث : لأن الأصل عدم الجواز, وإنما جوز إذا وقع الأمن  من الغرر, ولم يوجد الأمن ههنا , بدليل ما إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه , أو قُدّر المسلم فيه بمكيال معين فإنه لا يصح(
) .  

أدلة أصحاب القول الثاني : 

الدليل الأول : قالوا : رؤية رأس المال في السلم تكفي عن معرفة قدره , ولا أثر لاحتمال الجهل بالرجوع به لو تلف (
) .

الدليل الثاني : ولأن صاحب اليد مصدق في قدره لكونه غارماً فرؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره(
) .
الدليل الثالث :ولأنه عوض مشاهد فلم يحتج إلى معرفة قدره قياساً على بيوع الأعيان(
).
الترجيح :ِِِِِِِِِ

وجهة نظر كل من الفريقين قوية بلا شك , ولكن بعد التأمل في أدلة الفريقين ترجح لي –والله أعلم – القول بعدم اشتراط معرفة القدر والصفة والاكتفاء بالمشاهدة . وأما أدلة أصحاب القول الأول فيمكن مناقشتها بما يلي :-

أولاً : قولهم : لا يؤمن انفساخه , فوجب معرفة رأس المال ليرد بدله يجاب عنه : بأن رد مثل الثمن إنما يستحق عند فسخ العقد لا من جهة عقده , وجهالة ذلك لا تؤثر كما لو باع المكيل أو الموزون(
) .

ثانياً:قولهم : ولأنه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقاً فينفسخ العقد في قدره .يجاب عنه : بان الأمن من الغرر موجود بمشاهدة رأس المال(
) ,وكان معيناً ,فهو صار معلوما بالإشارة, فلا يشترط إعلام قدره كما في الثمن والأجرة والمذروعات(
)  .
ثمرة الخلاف : على القول باعتبار صفاته : لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم مما لا يمكن ضبط صفاته كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه , فإن جعلاه سلماً بطل العقد , ويجب رده إن كان موجوداً , ورد قيمته إن عٌرفت إذا كان معدوماً , فإن اختلفا فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم وأما على القول بعدم اشتراط ذلك فيجوز السلم وإن كان المسلم فيه مما لا تنضبط صفاته(
)  .
المبحث الثالث

لا يجوز أن يسلم إليه في بلد في طعام في بلد خر 

صورة المسالة :- على القول باشتراط الأجل – وهو قول الجمهور – فلو أسلم إليه في بلد في طعام في بلد آخر , وتكون المسافة بين البلدين أجلاً فهل يصح ذلك ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : لا يجوز أن يسلم إليه في بلد في طعام في بلد آخر وتكون المسافة بين البلدين أجلاً . وهذا اختيار ابن العربي- رحمه الله – حيث قال : 

( وفي هذا من التغرير ما لا يخفى على أحد مما يعود بجهالة الأجل ) (
) .
وهو قول الجمهور من الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) .
القول الثاني : يجوز أن يسلم إليه في بلد في طعام في بلد آخر, وتكون المسافة بين البلدين هي الأجل . وهذا مشهور مذهب المالكية(
) وقد انفرد الإمام مالك بهذه المسألة عن أرباب المذاهب(
) .
والمالكية يشترطون لصحة اعتبار المسافة بين البلدين أجلاً شروطاً  خمسة :

الشرط الأول: أن يحصل قبضه بمجرد الوصول ولابد من اشتراط ذلك في العقد.

الشرط الثاني : أن يكون على مسافة يومين فأكثر. 

الشرط الثالث: لابد من الخروج فوراً بعد العقد ويشترط ذلك في العقد .

الشرط الرابع : أن يعزما على السفر بمجرد الخروج للبر أو الوصول للبحر .

الشرط الخامس : أن يكون السفر ببر أو بحر(
) .

 الأدلة :-

أدلة أصحاب القول الأول  :

الدليل الأول : عموم الأدلة الدالة على اشتراط معرفة الأجل في السلم ومن ذلك :-

1- قوله تعالى ﴿           .....الآية ﴾ (
)
ب-ما رواه ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قدم النبي – صلى الله عليه وسلم –المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال :( من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) (
) .
وجه الدلالة من الدليلين:

دلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط الأجل ,وعلى أن الأجل لابد أن يكون معلوماً , ومسافة ما بين البلدين –وإن كانت أجلاً – إلا انه أجل غير معلوم.

الدليل الثاني :قالوا:  لأنه لو قال أسلمت إليك إلى شهر ونحوه لم يصح فكذلك مسألة مسافة البلد لأنها هي بعينيها(
) .
دليل القول الثاني :

قالوا :أنه لما قدرت مدة الأجل في السلم إذا كان قبضه في بلده بخمسة عشر يوما على الأقل - لأن ذلك مظنة اختلاف الأسواق في البلد الواحد , فإنه إذا كان قبضه في غير بلد العقد يٌقدر بمسافة بين البلدين ,لأن ذلك مظنة اختلاف الأسواق أيضاً(
) .
الترجيح :

الراجح - والله تعالى أعلم – هو قول الجمهور وذلك لما يلي :-

أولاً: قوة الأدلة التي استدلوا بها .

ثانياً:  ولأنه لو لم يكن العلم بالأجل شرطاً لما كان في ذكره فائدة .

ثالثاً: الأجل في هذه الصورة مجهول وذلك لأنه قد يقول: اخرج معي فاقبض , فيقول : نعم, أو لا , أو سأخرج غداً . وفي هذا من التغرير ما لا يخفى على أحد مما يعود بجهالة الأجل(
) .
المبحث الرابع

لا يجوز تأخير رأس المال في السلم لحظة

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخير دفع الثمن في السلم أبداًولا مدة طويلة(
) .

ثانياً : اختلفوا في اشتراط تأخير نقد الثمن في السلم يومين أو ثلاثة .

الأقوال في المسألة :

القول الأول : لا يجوز تأخير رأس المال في السلم لحظة , وهذا اختيار ابن العربي - رحمه الله- حيث قال : ( الصحيح أنه لا يجوز تأخيره لحظة(
) ) وهو مذهب الحنفية(
)   والشافعية (
) والحنابلة (
) والظاهرية (
) .
القول الثاني : وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى انه يجوز تأخير رأس المال يومين       أو ثلاثة , ولا يجوز لأكثر من ذلك(
)  .
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول :

الدليل الأول : ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما- قال : (نهى النبي - صلى الله عليه    وسلم – عن بيع الكالي بالكالي ) (
) .

وجه الدلالة : أن رأس مال السلم إذا تأخر كان من بيع الدين بالدين المنهي عنه .

الدليل الثاني: قالوا : ولأن عقد السلم عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق, فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف(
) .

الدليل الثالث : قالوا : أن النص ورد بكلمة (فليسلف) والتسليف في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم – هو أن يعطى شيئاً في شيء فمن لم يدفع ما أسلف فلم يسلف شيئاً (
).
الدليل الرابع : قالوا : ولأن في السلم غرراً فلا يٌضم إليه غرر تأخر رأس المال(
) .
الدليل الخامس : ولأنه ليس في تأخير دفع رأس المال مصلحة ولم تدع إليه حاجة(
) .  

أدلة المالكية :

الدليل الأول : قالوا : ما  قارب الشيء يعطى حكمه , فما كان في حكم المقبوض فهو كالمقبوض(
) .   
ومعنى ذلك : أن التأخير إذا كان مدته قصيرة كاليوم , واليومين , والثلاثة لا يضر , فالحكم فيما لم يٌقبض في هذه المدة كالحكم فيما قٌبض من غير اشتراطها .

الدليل الثاني : قالوا: لأنه معاوضة لا يخرج بتأخر قبضه من أن يكون سلماً فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس(
) .    
الترجيح :

الراجح - والله تعالى أعلم -هو القول الأول وذلك لما يلي :_

أولاً : قوة وجهة نظرهم , وذلك لأن السلم أبيح للارتفاق وإلا فهو على خلاف القياس , وكون الثمن غير مقبوض في المجلس مما يزيد الغرر فيه.

ثانياً: في اشتراط تقديم رأس المال جمع بين المعنى اللغوي والحكم الشرعي , فالسلم سمي بذلك لتسليم رأس المال , وسمي سلفاً لتقديمه قبل التفرق , وفي تأخير قبض رأس المال محذور شرعي كذلك كما تقدم من أنه من بيع الكالي بالكالي .
وأما أدلة المالكية فيٌجاب عنها بما يلي :-

أولاً : قولهم: ما قارب الشيء يعطى حكمه . يٌجاب عنه : بأن قربه من المقبوض في المجلس فوراً ليس بأولى من قربه من عدم المقبوض أصلاً , بل أقل ما يٌقال فيه : أنه من الشبه , وتوقي الشبه مطلوب شرعاً.

ثانياً: ما أشبه ما لو تأخر قبضه إلى المجلس يٌجاب عنه : بأن هناك فرقاً بين ما كان في المجلس وما كان بعد المجلس قياساً على الصرف(
) .  

وقال ابن حزم عن قول مالك: [ لاسيما قول مالك فإنه متناقض مع فساده ] (
) .
المبحث الخامس

لا يجوز أن يشترى العبد وماله بدراهم  إن كان مال العبد دراهم ,أو فيه دراهم.

الأقوال في المسألة :-

القول الأول : لا يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إن كان مال العبد دراهم ,أوفيه دراهم . وهذا اختيار ابن العربي - رحمه الله – حيث قال : [ وقال الشافعي (
): لا يجوز بيعه العبد بمال إلا بما يجوز به سائر البيوع, وهو الأقوى في النظر] (
) , وهو مذهب    الحنفية(
) والشافعية(
) .
القول الثاني : يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم , وإن كان مال العبد دراهم , أوفيه دراهم ,وهذا مشهورمذهب المالكية(
) وقول الحنابلة(
)والظاهرية (
) .
الأدلة :- 

أدلة أصحاب القول الأول : ما رواه عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال :      قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم – : (من باع عبداً وله مال فماله للبائع                    إلا أن يشترطه المبتاع ) (
). 
وجه الدلالة من الحديث : قالوا : أن مال العبد يستحقه المبتاع بالشرط في العقد , وإذا اشترطه فوجب أن يجري على حكم الشرع(
)  .

الدليل الثاني: قالوا:لأن في ذلك ربا لأن الدراهم التي مع العبد مع العلم مقصودة بالمقابلة(
).

دليل القول الثاني : 

قالوا : لأن ما فيه من الربا غير مقصود بالبيع فوجوده كعدمه والنبي - صلى الله عليه وسلم – قيّد كون المال للمشتري بالاشتراط والاشتراط غير البيع(
) .

الترجيح :

الراجح- والله تعالى أعلم – هو القول الثاني , لأن مال العبد في هذه الصورة غير مقصود في العقد , بل إن المال وقع تابعاً للعبد لاسيما وأنه لا يكون للمشتري من غير اشتراط .
الفصل الرابع

اختيارات ابن العربي في ضمان المتلفات , وفيه مبحثان:-

المبحث الأول : لا ضمان فيما أتلفته البهيمة .
المبحث الثاني: اختلاف الحكم إذا كانت الزر وع والثمار محظرا عليها.

المبحث الأول

لاضمان فيما أتلفته البهائم

تحرير محل النزاع في المسألة :

أولاً : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لاضمان فيها إذا لم يكن معها أحد(
) .

ثانياً: واختلف العلماء فيما أتلفت البهائم ليلاً , أو نهاراً ومعها راكب أو سائق . 

منشأ الخلاف في المسألة :

ذكر بعض أهل العلم أن سبب الخلاف في هذه المسألة : معارضة الأصل للسمع , ومعارضة السمع بعضه لبعض – أي أن الأصل يعارض حديث( جرح العجماء جبار) ,وهذا الحديث كذلك يعارض حديث التفريق بين الليل والنهار والتي ورد بها حديث البراء -           رضي الله عنه-(
)  .
الأقوال في المسألة :
القول الأول:لاضمان فيما أتلفته البهائم ليلاً أو نهاراً وهذا اختيار ابن العربي – رحمه الله – حيث قال : ( وتحقيق المسألة أنه معنى حديث "العجماء جبار" وهذا ينفي  الضمان كله) (
) وهو مذهب الحنفية(
) والظاهرية(
)  .
القول الثاني : وذهب المالكية(
)  والشافعية(
) والحنابلة(
) إلى أن صاحب البهيمة يضمن ما أتلفته ليلاً لا نهاراً .
الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول :

الدليل الأول: ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه- عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أنه قال : (العجماء جرحها جبار , والبئر جبار, والمعدن جبار(
), وفي الركاز(
)     الخمس ) (
) . 
وجه الدلالة من الحديث : قالوا : إطلاق الحديث يدل على عدم الضمان فيما أتلفت , ولم يفرق – صلى الله عليه وسلم – بين الليل والنهار(
) .
الدليل الثاني : ولأنه حصل الاتفاق على عدم الضمان لما أتلفت نهاراً فليكن كذلك فيما أتلفت ليلاً(
)  .
الدليل الثالث : ولأنها أفسدت وليست يده عليها فلم يلزمه الضمان , كما لو أفسدت غير الزرع (
)  .
أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿                       .... الآية ﴾  (
) .
وجه الاستدلال من الآية : قالوا: النفش لا يكون إلا ليلاً ,  فلما كان الإتلاف ليلاً اجتمع داود وسليمان على إيجاب الضمان(
)  .
الدليل الثاني : ما رواه حرام بن سعد بن محيصة (
) إن ناقة للبراء (
) .
دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله-صلي الله عليه وسلم-أن على أهل الأموال حفظها بالنهار و على أهل المواشي حفظها بالليل (
) . 

الدليل الثالث : قالوا :ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي , وحفظها ليلاً, وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراً دون الليل , فإذا ذهبت ليلاً كان التفريط من أهلها في تركهم حفظها في وقت عادة الحفظ , وإن أتلفت نهاراً كان التفريط من أهل الزرع فكان عليهم , وقد فرق النبي- صلى الله عليه وسلم – بين الليل والنهار , وقضى على كلٍ بالحفظ في وقت عادته(
) . 

الترجيح:

الراجح –والله تعالى أعلم – هو القول الأول وذلك لما يلي :-

أولاً: قوة دليلهم, فحديث أبي هريرة صحيح فيقدم على خبر البراء المختلف فيه. 

ثانياً : حديث أبي هريرة مخصص لحديث البراء , لأن حديث أبي هريرة ينفي الضمان كله , وحديث البراء نص في التفريق بين الليل والنهار(
) .

ثالثاً: سلامة ما استدلوا به من المناقشة, بخلاف أدلة أصحاب القول الثاني فيمكن مناقشة أدلتهم بما يلي :- 

1- استدلالهم بالآية ضعيف لأن الجمهور على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا

2-  الحديث الذي استدلوا به مرسل , وحديث نفي الضمان متصل , والمتصل يٌقدم على المرسل كما ذكر ذلك صاحب المحلى(
) . 
المبحث الثاني

اختلاف الحكم إذا كانت الزر وع والثمار محظراً عليها

صورة المسألة: على قول من يقول بضمان ما أتلفت البهيمة ليلاً فهل لتحصين الزروع والثمار أثر في الحكم ؟ أم أنها إذا لم تكن محظراً عليها فليس في إتلافها ضمان ؟

الأقوال في المسألة:

القول الأول: إذا لم تكن الزر وع والثمار محظراً عليها فإنه لا ضمان على أرباب المواشي فيما أتلفت , وهذا اختيار بن العربي – رحمه الله – حيث قال :( وقال غير مالك : يختلف الحكم بالحظار , وهذا أصوب ) (
)  وهو مذهب الشافعية(
) .  
القول الثاني:لاضمان فيما أتلفت البهائم بالنهار مطلقاً ولو كانت الزر وع والثمار محظراً عليها. وهذا مشهور مذهب المالكية(
) , وقول الحنابلة(
) . 
الأدلة:

العلماء تكلموا في هذه المسألة دون أن يتعرضوا لتعليل فاجتهدتٌ في استنباط تعليل لكل من الفريقين =
فأصحاب القول الأول : لم يضمنوا صاحب البهيمة ما أتلفته إذا لم تكن الزر وع والثمار محظراً عليها , ولعل حٌجتهم في ذلك : أن صاحب الزرع والثمار مفرط في حفظ ماله , بخلاف ما إذا احتاط في حفظ ماله بالحظار.ففي هذه الحال على رب البهيمة الضمان فيما أتلفته .
وأصحاب القول الثاني : يرون الاعتداء من غير عاقل , فهو من بهيمة لا تٌفرق بين زرع محظرٍ عليه, وبين غيره , وعموم حديث (العجماء جبار) يٌقوي وجهة نظرهم . والله تعالى أعلم .
الترجيح: 
الراجح- والله تعالى أعلم- هو القول الثاني القائل: بعدم اختلاف الحكم بالحظار . فلا ضمان فيما أتلفت البهيمة مطلقاً ليلاً أو نهاراً محظراً على الأموال أو غير محظرٍ عليها وذلك لمايلي:-

أولاً: عموم حديث ( العجماء جرحها جبار) يدل على عدم الفرق 

ثانياً: ولأن إتلافها إتلاف من غير مكَلف , فالبهيمة لا يردها حظار والله تعالى أعلم(
) .
الفصل الخامس

اختيارات ابن العربي في باب الرهن ، و الحوالة ، و الحجر .

و فيه ثلاثة مباحث :-

المبحث الأول : رجوع الرهن إلى يد  الراهن لا يبطل الرهن .

المبحث الثاني : لا رجوع للمحال على المحيل في حال فلس المحال عليه أو موته .

المبحث الثالث : نفوذ تصرف السفيه غير المحجور عليه إذا كان بسداد .

المبحث الأول
رجوع الرهن إلى يد الراهن لا يبطل الرهن .
تحرير محل النزاع في مسألة :- 

أولاً  : اتفق العلماء بالجملة على اشتراط قبض الرهن (
)
ثانياً  : اختلفو في استدامة قبض الرهن .

الأقوال في المسألة :

القول الأول  : استدامة القبض ليست شرطاُ في صحة الرهن ، أو لزومه ، فإذا تم القبض للرهن من جهة المرتهن ، أو من جهة عدل صح الرهن و لزم ، فإذا خرج من يد المرتهن أو  العدل فيما بعد إلى الراهن لينتفع به ، أو خرج إلى غيره لم يؤثر على صحة الرهن أو لزومه ، و هذا اختيار ابن العربي - رحمه الله - حيث قال : ( و قال الشافعي وغيره: إن رجع إلى يده لم يبطل الرهن فهذا الأصل و ينبغي لمن أراد المسألة أن يستغل و عليه المعَّول ) (
) و هو قول الشافعية (
) . و رواية عند الحنابلة - إذا أخذه الراهن منه بإذنه (
).

القول الثاني : استدامة الرهن عند المرتهن شرط ، و إذا خرج عن يده إلى الراهن لينتفع به، أو خرج إلى غيره بطل الرهن . و هذا مذهب الحنفية (
) و المشهور عند المالكية(
)  .   

و المذهب عند الحنابلة  (
) .

الأدلة : 

أدلة القول الأول : 

الدليل الأول : ما رواه ابو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله- صلى الله عليه و سلم - : ( لا يغلق الرهن ، الرهن لمن هو رهنه له غنمه و عليه غرمه . )  (
) .

وجه الاستدلال :  أن النبي - صلى الله عليه و سلم -  جعل غنم الرهن لصاحبه الذي رهنه ، و منافعه من غنمه ، و هذا يستلزم خروج الرهن من يد المرتهن لكي يتمكن الراهن من الانتفاع به مما يدل على أن الحبس الدائم ليس شرطاً للرهن(
) .

الدليل الثاني : ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله  - صلى الله عليه و سلم - : ( الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ،و لبن الدرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً ، و على الذي يركب ويشرب النفقة ) (
).

وجه الاستدلال : النبي -عليه الصلاة و السلام- جعل الانتفاع بالرهن في مقابل النفقه ومعلوم أن نفقة الرهن واجبة على الراهن فيدل الحديث على أن للراهن الانتفاع بالرهن في الركوب و الدر ، و يقاس عليهما غيرهما ، و هذا يقتضي إخراج الرهن من يد المرتهن، لأن ذلك أحياناً لا يكون إلا بذلك فدل على أن استدامة القبض ليست شرطاً(
) .

الدليل الثالث : قالوا : المرتهن لا يملك الانتفاع بالمرهون مطلقاً ، أو في الغالب فلو كان الراهن لا يملك الانتفاع - كذلك - لكان في ذلك تعطيل لمنافع العين المرهونة ، و في هذا إضاعة للمال ، و هو منهي عنه شرعاً  ،و هذا يقتضي جواز الاسترداد  إذا لم يتيسر الانتفاع بدونه (
) .

الدليل الرابع : و لأن العقد تم على العين فقط دون المنافع ، و التصرف في العين بالاستفادة من تلك المنافع لا يلحق ضرراً بالمرتهن ، فلا يجوز منع الراهن من هذا التصرف كما لا يمنع السيد من خدمة أمته المزوجة ووطء المستأجرة (
) .

ثانياً : ادلة أصحاب القول الثاني : 

الدليل الأول : عموم قوله تعالى :﴿    ﴾ (
) .

وجه الاستدلال : أنه- تعالى - وصف الرهان بكونها مقبوضة ، و هذا يقتضي الدوام، والوصف يجري مجرى الشرط ،و يلزم من عدمه عدم المشروط(
) .

الدليل الثاني : قالوا : لا معنى لحبس المرهون سوى دوام قبضه تحت يد المرتهن إلى قضاء الدين ، أو الإبراء(
)  .

الدليل الثالث : الرهن شُرع وثيقة للمرتهن ، يستوفي منه أو من قيمته دينه عند تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم ، و هذا لن يحصل إلا بحبس المرتهن  العين المرهونة ، و عدم خروجه عن يده إلا بإذنه ما دام الدين باقياً ، و لو جاز خروجه عن يده إلى يد الراهن لفات هذا المقصود . الذي هو التوثق (
)  .

الدليل الرابع : الرهن في اللغة : الحبس ، قال الله تعالى :﴿       ﴾ (
) أي كل نفس محبوسة بوبال ما اجترحته من الذنوب و الخطايا ، و إذا ثبت أن معناه لغة الحبس ، و أن الله- تعالى - سمى العين التي ورد عليها عقد الرهن رهناً - بمعنى المرهون - ثبت أن الحبس لدى المرتهن حكم شرعي للرهن ، و ذلك لأن للأسماء الشرعية دلالات بمعانيها اللغوية على أحكامها ،لأنها مفهومة من اللفظ ، و لا مانع من الجري على هذا المفهوم ، و له نظير في الشرع ، فلفظ الحوالة و الطلاق و الكفالة قد اعتبر معناها اللغوي من أحكامها الشرعية (
)  .

الترجيح : الذي يترجح لي و الله تعالى أعلم هو القول الأول القائل بعدم اشتراط استدامه القبض و ذلك لما يلي :

1. سلامة أدلتهم و قوّتها ، مع ضعف أدلة القول الثاني .
2. مراعاة مصلحة الراهن لا يترتب عليها ضرر بالمرتهن لا سيما و أن الراهن إذا لم ينتفع بالمنافع فستذهب هدراً و هذا محذور شرعي .
و يمكن مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي :

أولاً : قوله تعالى : { مقبوضة } ليس فيه ما يدل على اشتراط الدوام و المقصود القبض وقد حصل .

ثانياً : قولهم : لا معنى لحبس المرهون سوى الدوام . غير مسلم و ذلك لأن الهدف هو الاستيثاق و قد حصل بمجرد القبض خصوصاً و أن الاستدامة قد يترتب عليها ضرر أكثر من مصلحة المرتهن .

ثالثاً : قولهم : خروج الرهن من يد الراهن يفوت المقصود من الراهن و هو الاستيثاق. أيضاً هذا غير مسلم ، و ذلك لأن الاستيثاق حصل بمجرد القبض خصوصاً مع دلالة حديث ابي هريرة المتقدم - و الذي جعل الانتفاع في مقابل النفقة و المنفق هو الراهن ، فهو ينفق وينتفع و كل ذلك يضر بحق المرتهن .

رابعاً : قولهم : إن الرهن لغة الحبس - و هو على الدوام يجاب عنه بأنه و إن كان معناه لغة الحبس فليس في ذلك ما يفيد الدوام . بل فيه ما يدل على عدم جواز التصرف من الراهن بما يضر المرتهن . و الله تعالى أعلم .

المبحث الثاني 

لا رجوع للمحال على المحيل في حال فلس المحال عليه أو موته .

صورة المسألة : من شروط الحوالة المختلف فيها عند الفقهاء اعتبار رضا المحال و المالكية يرون اعتباره شرطاً لصحة الحوالة . و لكن إذا تبين أن المحال عليه مفلس أو ميت  فهل للمحال  الرجوع على المحيل  ؟ .

أختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

و قبل ذكر الأقوال في المسألة أُشير إلى سبب الاختلاف فيها .

و سبب الاختلاف  :

هو مشابهة الحوالة للحمالة ، ووجه الشبه بينهما يتحقق فيما لو أحال رجل رجلاً على آخر ليس له عليه دين . فتعذر الاستيفاء منه شبيه بتعذر الاستيفاء من ذمة المفلس                و الميت العدِم (
)   .                    

القول الأول : لا رجوع للمحال على المحيل ، و لا فرق في ذلك بين فلس المحال عليه ، وبين موته ، و هذا اختيار ابن العربي حيث قال : ( و حققناه أيضاً أن الحوالة قطع للابتداء فلا رجوع له أبداً لا في الحياة و لا في الممات ) (
) ، و هذا قول الشافعية (
) ورواية عند الحنابلة (
) .

القول الثاني : أن المحال يرجع على المحيل في حال موت المحال عليه دون الفلس ، و هذا قول المالكية  (
). و رواية عند الحنابلة إذا كان المحال عليه مفلساً ولم يعلم المحتال بذلك (
) و هو قول الظاهرية (
)   .        

القول الثالث : يرجع المحتال على المحيل في ثلاث حالات : إذا مات المحال عليه مفلساً وإذا جحده و حلف عليه عند الحاكم ، و إذا حجر عليه الحاكم لفلس و هذا قول الحنفية (
) .

الأدلة :

أولاً : أدلة القول الأول : 

الدليل الأول : أن حزناً جد سعيد بن المسيب (
) كان له على علي - رضي الله عنه - دين فأحاله به فمات المحال عليه . فأخبره فقال : اخترت علينا أبعدك الله (
) .

وجه الدلاله : أنه أبعد بمجرد احتياله (
) .

الدليل الثاني : و لأن الحوالة براءة من دين ليس فيها قبض ممن عليه و لا ممن يدفع عنه . فلم يكن فيها رجوع كما لو أبرأه من الدين (
) .

الدليل الثالث : الحوالة عقد لازم لا ينفسخ بفسخها فامتنع الرجوع (
) .

الدليل الرابع : و لأنه لو أشترى شيئاً و غبن فيه ، أو أخذ عوضاً عن دينه و تلف عنده فلا رجوع له فكذلك هنا (
)  .                      

الدليل الخامس : و لأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة  فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالاً لا رجوع به(
) .

ثانياً : أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول : لأن الفلس عيب في المحال عليه ، فكان له الرجوع ، كما لو اشترى سلعة فوجدها معيبة (
).  

الدليل الثاني : و قياساً  على التدليس في المبيع  فهو يوجب الرد لأنه غرر فكذلك الإفلاس في المحال عليه غرر (
)   .

الدليل الثالث : أن المحتال له الرجوع على المحيل في حال موت المحال عليه لأنه أحاله على غير أصل دين  (
)  .

ثالثاً : أدلة القول الثالث : 

الدليل الأول : ما روي عن عثمان - رضي الله عنه - ( أنه سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلساً ؟ فقال : يرجع بحقه لا توى (
) على مال امريء مسلم ) (
)  .

الدليل الثاني : و لأن عقد الحوالة عقد معاوضة لم يسلم العوض فيه لأحد المتعاوضين- فكان له الفسخ كما لو  اعتاض بثوب فلم يسلم إليه (
)  .

الدليل الثالث : و لأن التوى هو العجز عن الوصول إلى حقه و يتحقق ذلك بهذه الحالات الثلاث (
)  .

الترجيح : الراجح - و الله أعلم - هو القول الأول . فالمحتال لا رجوع له على المحيل مطلقاً لا في حال الحياة و لا في الممات و ذلك لما يلي : 

1- قوة أدلة أصحاب القول الأول .

2- و لأنه قد وجب  الإتباع . فالقول بعدم جواز الرجوع متفق مع وجوب الإتباع بخلاف غيره من القولين .
و يمكن مناقشة أصحاب القولين الأخيرين بما يلي :-

أولاً : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني :-

1- قولهم : أن الافلاس عيب - ليس ذلك بالاجمال بل من العلماء من لا يرى الإفلاس في المحال عليه عيباً . فلا يجوز أن يعطى حال الإفلاس في المحال عليه حكم العيب في المبيع الذي يجب به الرد .

2- قياسهم إفلاس المحال عليه عل التدليس في المبيع قياس لا يصح ، و ذلك لأن المحتال بإمكانه معرفة حال المحال عليه  و السؤال عنه قبل رضاه بالحواله . و إذا ترك ذلك فهو مفرّط في ترك  التقصي ، فلا يجوز أن نقيس حال إفلاس المحال عليه الممكن معرفته و العلم به على حال التدليس في المبيع الذي يخفى على العاقد .     
ثانياً : مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث :-

1- أثر عثمان  :لم يصح و قد  رُدّ  بأنه مضطرب حيث قال راويه :" حوالة       أو كفالة" . وهذا يوجب التوقف(
) . و لو صح فإن قول علي مخالفٌ له .  

2- قولهم : عقد الحواله عقد معاوضة . لم يصح لأنه يفضي إلى بيع الدين بالدين وهو منهي عنه ، و يفارق المعاوضة بالثواب . لأن في ذلك قبضاً يقف استقرار العقد عليه ، و هنا الحوالة بمنزلة القبض و إلا كان بيع دين بدين (
)  .
المبحث الثالث 

نفوذ تصرف السفيه غير المحجور عليه إذا كان بسداد .

صورة المسألة : الأصل أن الانسان البالغ العاقل له حرية التصرف  في ماله ، و لكن إذا ظهر من البالغ العاقل سفه من خلال تضييع ماله و تبذيره . فهل ينفذ تصرفه أو يحجر عليه و لو كان بالغاً عاقلاً في تصرفاته بهذا السفه ؟

تحرير محل النزاع في المسألة :

1- اتفق العلماء على أن تصرف السفيه المحجور دون ولي فإن التصرف فاسد مفسوخ أبداً ، لا يوجب حكماً و لا يؤثر شيئاً (
) .

2- و أختلفوا فيما إذا تصرف سفيه لا حجر عليه لأنه بالغ عاقل بتضيع ماله وتبذيره.
الأقوال في المسأله :-
القول الأول : أن تصرف السفيه غير المحجور عليه ينفذ إذا كان بسداد  و أما إذا كان تصرفه بغير سداد فإنه يبطل  . و هذا هو اختيار ابن العربي - رحمه الله -   حيث               قال : (و الذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ ، و إن تصرف بغير سداد بطل ) (
)
القول الثاني : إذا سلم المال إلى البالغ العاقل الرشيد ثم عاد إليه السفه بظهور تبذيره وقلة تدبيره ، فإنه لا يعود إليه الحجر . بشرط أن يكون قد بلغ خمساً و عشرين سنة . 

و هذا قول أبي حنيفة (
) ، و هو قول لبعض المالكية (
) .
وأما المشهور عند الحنفية: فحكم البالغ السفيه حكم الصبي العاقل والبالغ المعتوه سواء، فلا ينفذ بيعه وشراؤه وإجارته وهبته وصدقته، وما أشبه ذلك من التصرفات التي تحتمل النقض والفسخ، وأما فيما سوى ذلك فحكمه وحكم البالغ العاقل الرشيد سواء ، ولو باع السفيه أو اشترى نظر القاضي في ذلك فما كان خيراً جاز، وما كان فيه مضرة رده.(
) 
القول الثالث :تصرف السفيه و إن كان بالغاً باطل و يجب الحجر عليه بحكم الحاكم .    وهذا مذهب الشافعية (
) و المشهور عند المالكية (
) والمذهب عند الحنابلة (
) .

الأدلة : 

أولاً : أدلة أصحاب القول الأول : 

الدليل الأول : ما روي أن عبد الله بن جعفر(
) أتى الزبير(
)  فقال : إني ابتعت بيعاً ثم إن علياً يريد أن يحجر عليّ فقال الزبير فإني شريكك في البيع فأتى علي عثمان فسأله أن يحجر على عبد الله بن جعفر فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير (
) .

وجه الاستدلال :  قالوا : فهذان خليفتان قد نظرا في هذا و عزما على فعله لولا ظهور السداد  بعد  ذلك فيه .

فدل ذلك على أن السفيه إذا تصرف بسداد فإن تصرفه نافذ (
) .

و في قول عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ؟ ما يدل على أن جعفر ليس بصغير السن ، لأن كلمة رجل لا تطلق إلا على البالغ .

الدليل الثاني : ما روي عن حبان بن منقذ (
) أنه كان يخدع في البيع فقال النبي - صلى الله عليه و سلم - : ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) فكان الرجل إذا بايع يقول لاخلابة  (
) .

وجه الاستدلال : دل على أن السفيه إذا بلغ فرفع أمره إلى الحاكم أجاز من عقوده ما لم تكن فيه مغابنة و ضرر (
) .

ثانياً : أدلة أصحاب القول الثاني : 

الدليل الأول : حديث حَبان بن منقذ   إذْ ذكر فيه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه يخُدَع في البيوع ، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه و سلم - الخيار ثلاثاً و لم يحجر عليه(
) .

وجه الاستدلال :ظاهر بين و هو أنه لو كان الحجر على البالغ مشروعاً لحجر رسول الله  - صلى الله عليه و سلم - على حبان . و لكن لم يمنع النبي  - عليه السلام - حبان من التصرف و لم يحجر عليه .

الدليل الثاني : ما رواه أنس بن مالك (
) أن رجلاً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبتاع و في عقدته ضعف ، فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم-  فنهاه عن البيع فقال : يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :     ( إن كنت غير تارك البيع  فقل ها و ها و لا خلابة (
) ) .

وجه الاستدلال : أن النبي - صلى الله عليه و سلم - لم يحجر عليه و يمنعه من التصرف بل أجاز تصرفه ، و أرشده إلى ما يدفع عنه الغش و الغبن (
) .

الدليل الثالث :أن السفيه لا خلاف في إعتبار إقراره بما يوجب الحد و القصاص ، و ذلك مما يسقط بالشبهة ، فوجب أن يعتبر في حقوق الآدميين التي لا تسقط بالشبهة             من باب أولى (
) .

الدليل الرابع : أن مما يدل على بطلان الحجر و جواز تصرف السفيه أن الفقهاء الذين قالوا: أن العاقل البالغ إذا ظهر منه سفه و تبذير ، و حجر عليه الحاكم بطل من عقوده وإقراره ما كان بعد الحجر ، و إذا كان جائز التصرف قبل الحجر فمعنى الحجر إذاً أني قد أبطلت ما يعقده أو ما يقرّ  به في المستقبل و هذا لا يصح ، لأن فيه فسخاً لعقد لم  يوجد بعد(
)
ثالثاً : أدلة القول الثالث : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿          ﴾ (
)
الدليل الثاني : قوله تعالى : ﴿                    ﴾  (
) .
وجه الاستدلال : أن الله -تعالى- لم يُفِّرق بين أن يكون المحجور عليه سفيهاً أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق . و هذا يقتضي اشتراكهما في الحكم ، فدل على بطلان تصرف السفيه وردّه (
) .

الدليل الثالث : استدلوا كذلك بأثر عبد الله بن جعفر المتقدم ، و قالوا : وجه الاستدلال فيه : أنه يدل على أنهم جمع، و قد رأوا  الحجر جائزاً  ،و مشاركة الزبير إنما كانت من أجل دفع الحجر عنه ، و لولا مشاركة الزبير لحجر عليه عثمان و علي (
) .

الدليل الرابع : ما روي عن عائشة - رضي الله عنها(
) - أنه بلغها أن ابن الزبير بلغه أنها باعت رباعها فقال : لتنتهين و إلا حجرت عليها ، فبلغها ذلك فقالت لله علي ان لا أكلمه أبداً (
) .

وجه الاستدلال : قالوا : فهذا يدل على أن ابن الزبير و عائشة قد رأيا الحجر ، إلا أنها أنكرت  عليه أن تكون هي من أهل الحجر ، فلولا ذلك لبينت أن الحجر لا يجوز و لردت عليه قوله (
) .

الدليل الخامس : استدلوا بقوله تعالى : ﴿     ﴾ (
) .

و قوله : ﴿         ﴾ (
) .

وجه الاستدلال : قالوا : فإذا كان التبذير مذموماً منهياً عنه وجب على الإمام المنع منه، وذلك بأن يحجر عليه و يمنعه من التصرف في ماله .

الدليل السادس : و لأنه إذا نفذ تصرفه و إقراره  تلف ماله و لم يفد منعه من ماله شيئاً (
)
الدليل السابع : و لأن تصرفه لو كان نافذاً لسُلِّمَ إليه ماله كالرشيد ،فإنه إنما يمنع ماله حفظاً له فإذا لم يتحفظ بالمنع وجب تسليمه إليه .بحكم الأصل (
)
الترجيح :الذي يترجح لي - و الله تعالى أعلم - هو القول الثالث و ذلك لما يلي :-

1- قوة الأدلة التي أستدلوا بها - و على وجه التحديد - الأثر المروي عن عائشة وابن الزبير - رضي الله عنهما - و الذي رواه البخاري .

2- الشريعة حثت على حفظ المال و نهت عن إضاعته ،و في منع السفيه من نفوذ تصرفاته يحقق هذا المعنى . 
3- ليس من المعقول ترك التصرف له فإذا أضاع ماله و أتلفه أوقفنا تصرفه . فالهدف هو حفظ المال و حمايته من الضياع ، هذا يتحقق بمنعه من التصرف  بماله مطلقاً.
و ما استدل به أصحاب القول الأول و الثاني يمكن مناقشته بما يلي :-

أولاً :مناقشة أصحاب القول الأول : 

1- قولهم : أن عثمان و علي أراداوقف نفوذ التصرف قبل تبين أنه بسداد - يجاب عنه:بأنهما أرادا إيقاف تصرفه و إبطال عقد ه ، غير أنهما عدلا عن ذلك لإنضمام الزبير له،  فأمضيا التصرف لهذه المشاركة و هذا هو الظاهر من الدليل.
2- قولهم : أن النبي- عليه السلام- جعل بيع حبان بن منقذ موقوفاً على عدم الغبن و الضرر. يجاب عنه : بأنه لم يكن ذلك المنع من أجل السفه الذي يضيع به المال ، بل أن الصحابي كان مميزاً - و يكفي أنه يدرك أنه يغبن-و من يعلم أنه يغبن بالأسعار فليس بسفيه .
ثانيا ً : مناقشة أصحاب القول الثاني : 

1- استدلالهم بحديث حبان بن منقذ . و قولهم في وجه الاستدلال : أن النبي    - عليه السلام - لم يمنع تصرفه ، و لو كان الحجر واجباً  لحجر عليه .        يجاب عنه: بأن النبي -صلى الله عليه و سلم - قال له : ( إذا بايعت فقل لا خلابه ). فقد اجاز له البيع على شريطة إستيفاء البدل من غير مغابنة (
) .                            و بهذا يجاب عن دليلهم الثاني كذلك (
) .
2- قولهم : أن السفيه يجوز إقراره بالحد و القصاص و ذلك مما يدرأ بالشبهة فليعتبر إقراره في حقوق الأدميين من باب أولى . يجاب عنه : بأن المريض جائز الإقرار بما يوجب الحد و القصاص ، و لا يجوز إقراره و لا هبته إذا كان عليه دين يحيط بماله ،فليس جواز الإقرار بالحد و القصاص أصلاً للإقرار بالمال والتصرف فيه(
).
3- و قولهم : إذا جاز تصرفه ثم حجر عليه القاضي بابطال تصرفه في المستقبل في ذلك فسخ لعقد لم يوجد بعد . يجاب عنه : بأن المراد إعلام الغير بحاله حتى لا يتعامل معه أحد بما يضيع ماله . بل أن بعض الشافعيه يستحبون مع حجر القاضي الإشهاد عليه حتى يُعلم . فإن أقرضه رجلٌ مالاً أو باع منه  متاعاً  لم يملكه لأنه محجور عليه لعدم الرشد فلم يملك بالبيع و القرض كالصبي والمجنون. فإن كانت العين باقيه ردت ، و إن كانت تالفة لم يجب ضمانها ، لأن المالك لا يخلو من إضاعتة لماله إذا علم ، أو تفريط إذا جهل (
) .

الفصــــــــل السادس

اختيارات ابن العربي في باب الإجارة والعطية وفيه مبحثان :-

              المبحث الأول   : جواز الجمع بين الإجارة والنكاح .

            المبحث الثاني : جواز تفضيل بعض الأولاد عل بعض  قدر مراتبهم.

المبحث الأول 

جواز الجمع بين الإجارة والنكاح

صورة المسألة : هذه المسألة تدخل تحت مسألة الجمع بين عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد . 

منشأ الخلاف في المسألة :

هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع , أم ليس بشبيه به؟  فمن شبهه في ذلك بالبيع منع الجمع بين الإجارة والنكاح , ومن لم يشبه النكاح بالبيع في ذلك أجاز الجمع بينهما (
)
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :-

القول الأول: يجوز الجمع بين الإجارة والنكاح صفقة واحدة في عقد واحد، وهذا اختيار ابن العربي حيث قال :( وهذا هو الصحيح وعليه تدل الآية) (
)    وهو قول للشافعية (
) وهو المذهب عند الحنابلة (
).

القول الثاني : لا يجوز الجمع بين الإجارة والنكاح في عقد واحد . وهذا الأصح عند الشافعية(
) وهو المشهور عند المالكية (
) ورواية عند الحنابلة(
) .
الأدلة : 
أولاً : أدلة أصحاب القول الأول :

الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿                ﴾  (
)
الدليل الثاني : ولأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة , كما لو جمع بين ما فيه شفعة , وما لا شفعة فيه . (
)
الدليل الثالث : ولأنه يجوز أخذ العوض في كل واحد منفرداً فجاز إذا كانا مجتمعين . (
)
ثانياً : أدلة أصحاب القول الثاني  :

الدليل الأول : لأن العوض مجهول . فإذا جمع بين إجارة ونكاح فلا تعرف حصة النكاح من حصة الإجارة . (
)
الدليل الثاني : ولأن اختلاف الحكم بين المعقود عليهما يمنع من صحة الجمع بينهما صفقة واحدة في عقد واحد . (
)
الترجيح : الراجح - والله تعالى أعلم- هو القول الأول و ذلك لما يلي :-

أولاً : ظاهر الآية يعضد القول بالجواز .

ثانياً : ولأن العوض في النكاح يغتفر فيه من الجهل ما لا يغتفر في البيع فجاز ذلك . (
) 

ويمكن مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي : 

(1) قولهم لا تعرف حصة الإجارة من حصة النكاح يجاب عنه : بأن النكاح تغتفر فيه جهالة الصداق, فالنكاح لا يفسد بفساد العوض .

(2) قولهم : اختلاف العقدين في الحكم يمنع من جواز الجمع بينهما . يجاب عنه : بأن اختلاف العقدين في الحكم لا يمنع الصحة , ولذلك لو جمع بين ما تجري فيه الشفعة وما لا تجري فيه جاز، فكذلك إذا جمع بين الإجارة والنكاح في عقد واحد جاز.
المبحث الثاني

 جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض على قدر مراتبهم .

تحرير محل النزاع في المسألة:-

أولاً: اتفق العلماء على استحباب التسوية فيما يعطي الوالد ولده , وكراهية التفضيل فيما بينهم في ذلك (
) 

ثانياً : اختلفوا في كيفية التسوية بينهم إذا كان للتفضيل سبب يقتضيه على قولين :-

القول الأول : أن الاب إذا خّص أو فضّل بعض أولاده بالعطية لمعنى يقتضي ذلك فإن ذلك يجوز . وهذا اختيار ابن العربي حيث يقول : ( والذي عندي أن التسوية بينهم أن يعطيهم على قدر مراتبهم , يفضل الزمن على القوي , والعاقل على الغافل, والمستقيم على المعوج, والمقيل على ما يغنيه على المعوض فهذه هي التسوية )  (
) , وهذا قول متأخري الحنفية (
) وقول الشافعية (
)والمذهب عند الحنابلة(
)
القول الثاني : إذا فضل الاب بعض ولده على بعض بالعطية فإن ذلك يجوز مطلقاً دون النظر إلى أجناسهم أو مراتبهم ما لم يعطيه المال كله وكان المال كثيراً ، وهذا هو المشهور عند المالكية (
) وهو قول متقدمي الحنفية (
) ورواية عند الحنابلة (
) .

الأدلة : 

أولاً : أدلة أصحاب القول الأول 

الدليل الأول : ما روي عن عائشة- رضي الله عنها – قالت : " إن ابا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقاً بالعالية , فلما حضرته الوفاة قال : ما من الناس أحدٌ أحب إلىّ غنىً بعدي مِنكِ , و لا أعزّ عليّ فقراً مِنكِ , وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً , فلو كنت حزتيه كان لكي ، و إنما هو اليوم مال وارث(
)  .

الدليل الثاني : ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية فجاز أن يختص بها كما لو اختص القرابة (
) .

الدليل الثالث : أن مفهوم التسوية التي أمر بها النبي –صلى الله عليه وسلم –(
) يتحقق بإعطاء الأولاد على قدر مراتبهم (
) .

الدليل الرابع : ولأن الاب إذا فضل المستقيم على المعوج فقد أعطى من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله بمنعه , وهذا من الإحسان المأمور به شرعاً فدلّ ذلك على أن العدل إعطاؤهم على قدر مراتبهم (
) .

ثانياً أدلة القول الثاني :

الدليل الأول: قصة بشير(
) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل بشير في عطيته, ولو كان تفضيل بعضهم على بعض يجوز لمعنى يقتضي ذلك التخصيص أو التفضيل لبيّن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (
) .

الدليل الثاني : لأن الاب تصرّف في خالص ملكه ,ولا حق لأحد فيه . وهذا يدل على أن الاب إذا فضّل بعض ولده بعطية لمعنى يقتضي ذلك فإن ذلك يجوز (
) .

الترجيح : الذي يترجح لي –والله تعالى أعلم- أن الاب إذا فضل بعض ولده أو خصه بالعطية لمعنى يقتضي ذلك فإن ذلك يجوز . و عليه فإن الراجح هو القول الأول          وذلك لما يلي :-

أولاً : قوة أدلتهم ولاسيما أثر عائشة - رضي الله عنها -   كما تقدم- و هو صحيح- .

ثانياً: سلامة أدلتهم من المناقشة بخلاف أدلة القول الثاني فهي لم تسلم من المناقشة .  

ويجاب عن أدلة القول الثاني بما يلي :

أولاً: استدلالهم بقصة بشير وأن النبي -صلى الله عليه وسلم - لم يستفصله. يجاب عنه: بأن قصة بشير قضية في عين لا عموم لها ، وترك النبي - صلى الله عليه وسلم- الإستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال . وقوله    - عليه السلام- :( ألك ولد غيره؟) ، يحتمل أن يكون السؤال هنا لبيان العلة(
) .

ثانياً : قولهم : الاب له مطلق التصرف في ملكه . يجاب عنه : بأن ذلك مُقّيد بما لم يظلم أحداً من ولده ، و أما إذا كان في هذا التصرف ظلمٌ لأحد وإثارةٌ للعداوة فإن ذلك يُمنع , وهذا بخلاف ما إذا كان التصرف بالتفضيل لمعنى يقتضي ذلك التفضيل فإن ذلك ليس بظلم  – والله تعالى أعلم –   .

الخاتمـــــــــــــــــــــــة
الخاتمـــــة 

فيما يلي خلاصة لأهم موضوعات البحث ، والنتائج التي توصلت إليها من خلال البحث : 

اشتمل البحث على تمهيد وستة فصول . 

فأما التمهيد فقد ضمنته ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : وكان في تعريف الاختيار حيث عرفت الاختيار لغة ، واصطلاحاً ، ثم بينت معنى الاختيارات التي نحن بصددها : وأنها مجموعة الآراء والترجيحات التي خالف فيها ابن العربي الإمام مالك ، أو خالف فيها المشهور من مذهب المالكية . 

ثم ذكرت أن الضابط لهذه الاختيارات هو ما خالف فيه ابن العربي الإمام مالك ،أو خالف المشهور من مذهب المالكية . 

والمبحث الثاني : وكان في تعريف المعاملات لغة واصطلاحاً حيث عرفت المعاملات لغة ثم عرفتها اصطلاحاً وبينت أنها تطلق على عدة معاني ثم خرجت بتعريف للمعاملات على أنها الأحكام الشرعية المنظمة للتعامل بين الناس في الأموال 

المبحث الثالث : نبذة مختصرة عن ابن العربي . 

وقد تناولت في هذا المبحث نسب ابن العربي ونشأته ، وثناء العلماء عليه ، وتلاميذه وشيوخه ومصنفاته ، ورحلاته العلمية وتوليه القضاء ، وتاريخ ومكان ولادته ووفاته . وقد تبين لي من خلال ترجمة ابن العربي . أن ابن العربي عالم جليل صاحب آراء قوية قد بنيت على الدليل ، أو عللت بالتعليل الصحيح وهو جدير بأن تفرد آرؤه بالبحث والتصنيف والتأليف ، وقد كان يتحرى الحق والصواب ولو كان في غير مذهب المالكية ، بعيداً عن التعصب المذموم ـ فرحم الله ابن العربي وجزاه عن المسلمين خير الجزاء ـ . 

وقد جعلت البحث في ستة فصول كما تقدم وذلك على النحو التالي : 

الفصل الأول : وكان في اختيار ابن العربي في البيع  . وقد جعلته في ثلاثة مباحث . 

المبحث الأول : جواز بيع الماء في الأرض المملوكة على القول بأن المالك يستولي على باطن الأرض كاستيلائه على ظاهرها . 

وأن ابن العربي قيد الجواز هنا ، وقد خالف في ذلك الإمام مالك والمشهور عند المالكية حيث مذهبهم جواز البيع مطلقاً في الأرض المملوكة دون النظر إلى هذا القيد وقد اتفق مذهبهم مع مذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة . 

وأما القول الثاني في المسألة فهو وجوب بذل فضل الماء لمن أراد الشرب هو أو ما شيته لصاحب الماء منعه ، ولا يجوز له بيعه . وهذا مذهب جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة ، وبعض المالكية . ثم استعرضنا أدلة كل فريق ، وتبين لي أن الراجح قول الجمهور ثم ذكرت أسباب الترجيح . ثم بينت ثمرة الخلاف في المسألة . 

المبحث الثاني : اختيار ابن العربي في البيوع المنهي عنها . وقد جعلته في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : جواز بيع الكلب . 

والعلماء في حكم بيع الكلب على قولين : 

الأول : جواز بيعه . وهذا هو اختيار ابن العربي وقد وافقه على ذلك الحنفية . 

والثاني : عدم جواز بيعه مطلقاً وهذا المشهور عند المالكية ، والشافعية وبعد استعراض أدلة الفريقين اتضح لي أن الراجح هو القول الثاني القائل بعدم الجواز ، ثم بينت أسباب الترجيح وناقشت أدلة القول الأول . 

المطلب الثاني : عدم جواز تلقي الركبان مراعاة لحق الجالب والبادي وقد صّدرت الخلاف بالحديث الذي وقع الخلاف في فهمه ثم بينت الأقوال في المسألة على النحو الأتي : 

القول الأول : علة النهي لحق الجانبين . وهذا هو ما اختاره ابن العربي وقد وافقه على ذلك الظاهرية . 

القول الثاني : علة النهي مراعاة حق أهل الأسواق . وهذا قول الحنفية والمالكية . 

القول الثالث : علة النهي مراعاة حق صحاب السلعة ، وهذا قول الشافعية . 

وبعد استعراض أدلة كل فريق تب ين لي أن الراجح هو القول الأول ثم بينت سبب الترجيح.
المبحث الثالث : كراهية التفريق بين الوالد وولده في البيع واختلف العلماء في حكم التفريق على ثلاثة أقوال . 

القول الأول : لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها ولا بين الوالد وولده . وهذا هو اختيار ابن العربي . 

القول الثاني : لا يجوز التفريق بين مملوكين صغيرين أو أحدهما صغير وبينهما رحم محرمة . وهذا قول الحنفية ،والحنابلة ، والشافعية عدا الأخوان . 

القول الثالث : لا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلا برضاها ويجوز التفريق بين الولد وغير الأم ولو بغير رضاه ، وهذا المشهور عند المالكية . 

وبعد استعراض أدلة كل فريق والتأمل في وجهة نظرهم تبين لي أن القول الراجح هو القول الثاني ، القائل بعدم جواز التفريق بين القريبين مطلقاً ثم ذكرت أسباب الترجيح وحيثياته . 

ثم ذيلت المسألة بأقوال العلماء في وقت التفريق ، والعلماء أختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول : لا يفرق بين المملوكين إلا بعد البلوغ وإلى هذا القول ذهب الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة . 

القول الثاني : يجوز التفريق بينهما بعد سن التمييز . وهذا المشهور عند الشافعية . 

القول الثالث : لا يجوز التفريق قبل الإثغار . وهذا مشهور مذهب المالكية . 

القول الرابع : لا يجوز التفريق مطلقاً . وهو قول بعض المالكية . 

المبحث الثالث : إذا بلغ الناجش السلعة قيمتها فلا خيار ، وأن أثى على القيمة فهو بالخيار.
وقد اختلف العلماء في حكم الخيار للمشتري إذا وقع على ثلاثة أقوال . 

القول الأول : أن الناجش إذا بلغ السلعة قيمتها ودفع الغبن عن صاحبها فلا خيار ، وأما إذا أتى على القيمة . فزادت قيمة السلعة عن مثيلاتها فالمشتري بالخيار ، وهذا هو اختيار ابن العربي . وهو متفق مع مذهب الحنابلة . 

القول الثاني : لا خيار للمشتري ولو زادت القيمة . وهذا قول الحنفية والشافعية . 

القول الثالث : المشتري بالخيار بمجرد وقوع النجش ولو بلغ الناجش السلعة قيمتها ووقع الغبن . وهذا مشهور مذهب المالكية . 

وبعد استعراض أدلة كل فريق والتأمل في وجهة نظرهم تبين لي أن القول الراجح هو القول الأول . ثم بينت أسباب الترجيح . 

الفصل الثاني : اختيار ابن العربي باب الربا والصرف ، وتحت هذا الفصل ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : جواز التفاضل إذا بيع البر بالشعير لأنهما جنسان وقبل الأقوال حررت محل النزاع في المسألة وبينت موضع الاتفاق وموضع الخلاف ثم ذكرت الأقوال في المسألة على النحو التالي :ـ 

القول الأول : جواز التفاضل إذا بيع البر بالشعير أو العكس ،  وهو اختيار ابن العربي ورأى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة . 

القول الثاني : لا يجوز التفاضل إذا بيع البر بالشعير وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة  وبعد استعراض أدلة الفريقين يقين ترجح لي القول الأول القائل بجواز التفاضل بينهما . ثم بينت أسباب الترجيح وحيثياته وناقشت أدلة القول الثاني :ـ 

المبحث الثاني : لا يجوز بيع الجنس الربوي بجنسه ومعه غيره . 

وقد صورت المسألة تصويراً يوضحها ثم ذكرت الخلاف فيها على النحو الآتي :ـ 

القول الأول : لا يجوز بيع السيف المذهب بالذهب ، أو المفضض بالدراهم وهذا اختيار ابن العربي ، ومشهور مذهب الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة . 

القول الثاني : يجوز بيع السيف المذهب بالذهب بشرط كون ما فيه من النقدين لا يتجاوز الثلث ، على أن يحصل التقابض في المجلس قبل التفرق . وهذا قول الحنفية والمشهور عند المالكية ، ورواية عند الحنابلة على أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه . 

وبعد استعراض الأدلة تبين أن الراجح هو القول الأول ـ القائل بعد الجواز ثم ذكرت أسباب الترجيح وناقشت أدلة القول المرجوح . 

المبحث الثالث : جواز قرض الجارية . 

وقد حررت موضع النزاع في المسألة  وبينت الخلاف في محله على النحو الآتي :ـ 

القول الأول : جواز قرض الجارية ، ولا يجوز ردها ، وهذا هو اختيار ابن العربي ، وقد اتفق قوله مع قول بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة ،  والظاهرية . 

القول الثاني : لا يجوز قرض الجارية لمن يباح له وطؤها . وهذا مشهور مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

وبعد استعراض أدلة كل فريق من الفريقين . تبين أن الراجح هو القول الأول ، وأن قرض الجارية يجوز ولا يجوز ردها . 

ثم ذكرت أسباب الترجيح وحيثياته ، وناقشت أدلة القول الثاني . 

الفصل الثالث : اختيار ابن العربي في باب السلف ، وبيع الأصول والثمار وقد جعلته في خمسة مباحث . 

المبحث الأول : لا يجوز الاتكال على حال البلد في بيان نوع المسلم فيه . وقد صورت المسألة تصويراً دقيقاً قبل ذكر الخلاف فيها ، ثم ذكر الأقول فيها على النحو الآتي :ـ 

القول الأول : لا يجوز الإتكال على حال البلد في بيان نوع المسلم فيه وهذا ما اختاره ابن العربي ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة . 

القول الثاني : يجوز الإتكال على حال البلد في بيان نوع المسلم فيه ، وهذا مشهور مذهب مالك . 

وبعد استعراض أدلة كل فريق من الفريقين تبين لي رجحان القول الأول . ثم بينت سبب الترجيح . 

المبحث الثاني : لا يجوز تقدير رأس مال السلم بالحزر . 

وقد حررت محل النزاع في المسألة ، وبينت خلاف العلماء في محله على النحو الأتي : 

القول الأول : يجب معرفة وصفة رأس مال السلم ولا يجوز تقديره بالحزر . 

وهذا اختيار ابن العربي ، ومذهب الحنفية ، وقول عند الشافعية ، والمالكية في الدراهم خاصة والمذهب عند الحنابلة . 

القول الثاني : لا يجب ذكر صفة ومقدار رأس مال السلم ، بل يكتفى بالمشاهدة وهو قول بعض الحنفية ومشهور مذهب المالكية في غير الدراهم ، والمشهور عند الشافعية ، ورواية عند الحنابلة وبعد استعراض الأدلة لكل من الفريقين ظهر لي رجحان القول الثاني وأن مشاهدة رأس المال تكفي عن معرفة القدر والصفة . 

ثم ذكرت أسباب الترجيح ، وناقشت أدلة القول الأول ، ثم ذكرت ثمرة الخلاف في المسألة.
المبحث الثالث : لا يجوز أن يسلم إليه في بلد في طعام في بلد آخر . وقد صّورت المسألة تصويراً دقيقاً ثم ذكرت الخلاف فيها على النحو الآتي :ـ 

القول الأول : لا يجوز أن يسلم إليه في بلد في طعام في بلد آخر وهذا اختيار ابن العربي ، وقد قال بهذا الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة . 

القول الثاني : وقال المالكية في المشهور عنهم بجواز ذلك . 

وبعد استعراض أدلة كل من الفريقين تبين لي رجحان القول الأول ، وهو قول الجمهور ، ثم ذكرت أسباب الترجيح . 

المبحث الرابع : لا يجوز تأخير رأس المال في السلم لحظة . 

وقد حررت محل النزاع في المسألة وذكرت الخلاف في محله على النحو الأتي :ـ 

القول الأول : لا يجوز تأخير رأس المال في السلم ولو لحظة . وهذا اختيار ابن العربي ، وقول الجمهور من الحنفية والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية . 

القول الثاني : وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى جواز تأخير قبض رأس المال  يوماً أو يومين ، أو ثلاثة . 

وبعد استعراض أدلة كل من الفريقين تبين لي رجحان القول القائل بعدم جواز تأخيره ولو لحظة ، وهو القول الأول ، ثم ذكرت أسباب الترجيح ، ثم ناقشت أدلة القول الثاني ، ثم ذيلت المسألة بثمرة الخلاف فيها . 

المبحث الخامس : لا يجوز أن يشترى العبد وماله بدراهم إن كان مال العبد دراهم أو فيه دراهم . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : اختار ابن العربي عدم جواز شراء العبد بدراهم إذا كان مال العبد دراهم ، وهذا مذهب الحنفية والشافعية . 

القول الثاني : والمشهور عند المالكية جواز شراء العبد بدراهم وإن كان ماله دراهم . وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية . 

وبعد استعراض أدلة الفريقين اتضح لي رجحان القول الثاني ثم ذكرت سبب الترجيح . 

الفصل الرابع : اختيار ابن العربي في ضمان المتلفات وفيه مبحثان 

المبحث الأول : لا ضمان فيما أتلفته البهيمة . 

وقد اختلف العلماء في جناية البهيمة وضمان ما أتلفته إذا كان معها راكب أو سائق . على قولين : 

القول الأول : لا ضمان فيما اتلفت البهيمة مطلقاً ليلاً أو نهاراً . وهو اختيار ابن العربي . ومذهب الحنفية والظاهرية . 

القول الثاني : يضمن ما أتلفت البهيمة ليلاً لا نهاراً وهو مشهور مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . 

وبعد استعراض أدلة كل فريق من الفريقين تبين لي رجحان القول الأول القائل بعدم الضمان على صاحب البهيمة مطلقاً ، ثم ذكرت أسباب الترجيح وناقشت أدلة القول الثاني . 

المبحث الثاني : اختلاف الحكم إذا كانت الزروع والثمار محظراً عليها . وقد صورت المسألة تصويراً دقيقاً ثم بينت الخلاف فيها على النحو الأتي : 

القول الأول : اختلاف الحكم بالحظار من عدمه ، وهذا اختيار ابن العربي وقول الشافعية . 

القول الثاني : لا يختلف الحكم بالحظار من عدمه . وهذا مذهب المالكية والحنابلة . 

وبعد استعراض وجهة نظر كل فريق تبين لي رجحان القول الأول فلا فرق بين الحظار وعدمه . والترجيح في هذه المسألة مبني على الترجيح في المسالة التي قبلها . ثم ذكرت سبب الترجيح . 

الفصل الخامس : اختيار ابن العربي في باب الرهن ، والحوالة ، والحجر وقد جعلته في ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : رجوع الرهن إلى يد الراهن لا يبطل الرهن ، وقد اختلف العلماء في استدامة الرهن على قولين : 

القول الأول : استدامة الرهن ليست شرطاً في صحة الرهن وهذا اختيار ابن العربي وهو مذهب الشافعية . 

القول الثاني : ذهب الحنفية والمالكية إلى أن استدامة الرهن شرط لصحة الرهن . 

وبعد استعراض أدلة كل فريق من الفريقين تبين رجحان القول الأول القائل بعدم اشتراط استدامة الرهن في يد المرتهن . 

ثم ذكرت أسباب الترجيح ، ثم ناقشت أدلة القول الثاني . 

المبحث الثاني : لا رجوع للمحال على المحيل في حال فلس المحال عليه أو موته . 

قد صدرت المسألة بتصويرها تصويراً دقيقاً وبينت سبب الخلاف فيها ثم ذكر الخلاف فيها على النحو الأتي :ـ 

القول الأول : لا رجوع للمحال على المحيل في حال فلس المحال عليه أو موته ، وهذا اختيار ابن العربي ، وقال بهذا الشافعية ، ورواية عند الحنابلة . 

القول الثاني : يرجع المحال على المحيل في حال موت المحال عليه دون فلسه وهذا المشهور عند المالكية ، ورواية عند الحنابلة ويجوز عندهم الرجوع في الفلس إذا لم يعلم المحال بذلك ، وبهذا القول أخذ الظاهرية . 

القول الثالث : يرجع المحال على المحيل في ثلاث حالات : إذا مات المحال عليه مفلساً ، وإذا جحده وحلف عليه عند الحاكم ، وإذا حجر عليه الحاكم الفلس . وبعد استعراض أدلة كل فريق تبين لي رجحان القول الأول القائل بعدم رجوع المحال على المحيل مطلقاً ، ثم ذكرت أسباب الترجيح ، وناقشت أدلة القولين المرجوجين . 

المبحث الثالث : نفوذ تصرف السفيه غير المحجور عليه إذا كان بسداد وقد صورت المسألة تصويراً دقيقاً ، ثم حررت محل النزاع فيها وذكرت خلاف العلماء في محله على النحو الآتي:
القول الأول : لا ينفذ تصرف السفيه غير المحجور عليه إلا إذا كان بسداد وهذا هو اختيار ابن العربي ، وهو قول لبعض الحنفية . 

القول الثاني : لا يجوز الحجر على البالغ ولو كان سفهياً  ، وهو قول جمهور  الحنفية ، شريطة أن يكون قد بلغ خمساً وعشرين سنة ، و بهذا قال بعض المالكية. 

 القول الثالث : تصرف السفيهة وإن كان بالغاً باطل ، ويجب الحجر عليه بحكم الحاكم وهذا قول بعض الحنفية ، والشافعية ، والمشهور عند المالكية ، والمذهب عند الحنابلة . 

وبعد استعراض أدلة كل فريق تبين رجحان القول الثالث ، ثم بينت أسباب الترجيح ، ثم ناقشت أدلة القولين المرجوحين . 

الفصل السادس : اختيار ابن العربي في باب الإجارة والعطية وقد جعلته في مبحثين : 

المبحث الأول : جواز الجمع بين الإجارة والنكاح . 

وقد صورت المسألة تصويراً دقيقاً وذكرت منشأ الخلاف فيها ثم ذكرت الخلاف فيها على النحو الآتي :ـ 

القول الأول : يجوز الجمع بين الإجارة والنكاح صفقة واحدة في عقد واحد وهذا هو اختيار ابن العربي ، وهو قول عند الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة . 

القول الثاني : لا يجوز الجمع بين الإجارة والنكاح في عقد واحد . وهذا الأصح عند الشافعية ، والمشهور عند المالكية ، ورواية عند الحنابلة . 

وبعد استعراض أدلة كل فريق من الفريقين تبين رجحان القول الأول ، ثم بينت أسباب الترجيح ، ثم ناقشت أدلة القول المرجوح . 

المبحث الثاني : جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض على قدر مراتبهم . وقد حررت محل النزاع في المسألة وذكر خلاف العلماء في محله على النحو الآتي :ـ 

القول الأول : إذا خص الاب أو فضل بعضّ أولاده لسبب يقتضي ذلك جاز وهذا اختيار ابن العربي . وهو قول المتأخرين من الحنفية ، وقول الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة . 

القول الثاني : يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض مطلقاً ، وهذا قول المتأخرين من الحنفية، والمشهور عند المالكية ورواية عند الحنابلة . 

وبعد استعراض أدلة كل فريق من الفريقين تبين لي رجحان القول الأول القائل بجواز التفضيل  أو التخصيص إذا كان لذلك سبب يقتضيه ثم بينت أسباب الترجيح ، ثم ناقشت أدلة القول المرجوح .
ـ تمت و الحمد لله ـ
المصادر و المراجع 

المصادر و المراجع 
تشمل مـا يـأتـــي :
أولاً :كتب التفسير .

ثانياً : كتب الحديث .

ثالثاً : كتب الفقه وأصوله:

1- كتب الفقه الحنفي .

2- كتب الفقه المالكي .

3- كتب الفقه الشافعي .

4- كتب الفقه الحنبلي .

5- كتب الفقه الظاهري .

رابعاً : كتب اللغة 

خامساً : كتب التاريخ و تراجم الرجال .

سادساً : كتب فقهيه متنوعة . 

أولاً : كتب التفسير : 
1ـ أحكام القرآن للجصاص . لحجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الحنفي المتوفى سنة 370هـ . الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

2ـ أحكام القرآن لابن العربي . لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي            ( 468 ـ 543 هـ ) . تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، الناشر : دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان .
3ـ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى          سنة (671 هـ ) . الناشر : دار الكتاب العربي للطباعة و النشر ، الطبعة الثالثة عام 1387هـ - 1967 م  .
ثانياً : كتب الحديث وعلومه : 

1- التمهيد ، تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 463 هـ . الناشر : مكتبة الغرباء الأثرية ، تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي عام 1406 هـ - 1985 م .
2 ـ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ، تأليف : زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ( 736 ـ 795هـ ) . الناشر : مطبعة مصطفى محمد الحلبي ، بمصر .
3- سنن أبي داود : للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني                ( 202 ـ 275 هـ ) . الناشر : دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى 1388 هـ ـ 1969 م .
4- سنن الدارمي: للإمام عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي(181- 255هـ) الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت،لبنان، الطبعة الأولى، عام:1407هـ،  تحقيق: فؤاد زمرلي، خالد السبع. 

5- سنن الدارقطني للامام علي بن عمر الدارقطني ( 306 - 385 هـ ) ، الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، عام 1386 هـ ، بتحقيق عبد هاشم يماني . 

6-سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح : للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( 209 ـ 279 هـ ) .تقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر شركة و مطبعة مصطفي البابي الحلبي و أولادة بمصر ، الطبعة الأولى عام 1356 هـ - 1937 م .

7- سنن ابن ماجه : لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه                          ( 207 ـ 275هـ).الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ـ بمصر .
8- السنن الكبرى للبيهقي للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة     ( 458 ) هـ . الناشر: دار صادر ـ بيروت ، الطبعة الأولى عام 1344 هـ .
9 ـ سنن النسائي : لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( 251 ـ 303هـ ) . الناشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  بمصر، الطبعة الأولى عام 1383هـ ـ 1964م . 

10- صحيح البخاري : لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري       ( 194 ـ 256 هـ ) ، الناشر : دار الفكر بيروت .
11- صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري            ( 206 ـ 261 هـ ) . الناشر : دار الفكر ، بيروت ـ لبنان .  
12- صحيح مسلم بشرح النووي للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (676) هـ. الناشر : دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، طبعة ثالثة 1389هـ ـ 1978م . 

13 ـ الكتاب المصنف في الأحاديث و الآثار للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن ابي شيبة الكوفي العبسي المكنى بابي بكر المتوفى( 235 هـ ) . الناشر الدار السلفية بومبائي    1400 هـ - 1980م
14- عون المعبود شرح سنن ابي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان . الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة ، الطبعة الثانية 1388 هـ - 1969 م .
15- المستدرك علي الصحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405هـ ، و في ذيله تلخيص المستدرك للإمام الذهبي . الناشر : مكتبة و مطابع النصر الحديثة .
16- المسند . للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، تحقيق محمد أحمد عاشور ، الناشر دار الاعتصام .
17- مصباح الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني(762-840هـ) الناشر: دار العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، عام: 1403هـ ، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي
18- مشكل الآثار ـ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن عبد الملك الطحاوي الحنفي      ( 229 ـ 321 هـ )  . الناشر : دار صادر بيروت ، طبعة أولى عام 1333هـ .
15- معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن عبد الملك الطحاوي الحنفي           ( 229 ـ 321 هـ ) .
19- موطأ مالك : لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي ( 93 ـ 179 هـ ) . وهو مطبوع مع تنوير الحوالك . الناشر : المكتبة الثقافية ـ بيروت ـ لبنان .
20- نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام أبي محمد عبد الله بن سيف الزيلعي الحنفي المتوفى سنة 762 هـ . الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الثانية 1393هـ ـ 1973م .
21- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ـ المتوفى سنة 1255 هـ .  الناشر : دار الجيل ، بيروت  لبنان 1973م .
ثالثاً : كتب الفقه و أصوله :
( أ ) كتب الفقه الحنفي :

1 ـ الاختيار لتعليل المختار للإمام عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي المتوفى عام 683هـ . الناشر : دار الدعوة . 

2ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة 587 هـ . الناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، طبعة ثانية عام 1419هـ ـ 1998 م . 

3ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي .  الناشر : دار المعرفة للطباعة النشر ، بيروت ـ لبنان ، طبعة ثانية . 

4ـ حاشية ابن عابدين المسماة : حاشية رد المحتار على الدر المختار : شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين . الناشر: دار الفكر بيروت طبعة عام 1415 هـ .

5ـ العناية على الهداية ـ مع فتح القدير في مجلد واحد ـ للإمام محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة 786هـ . الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت -الطبعة الأولى عام 1415هـ . 

6ـ فتح القدير على الهداية للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام المتوفى سنة 681 هـ . الناشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأولى عام 1389هـ ـ 1970 م . 

7ـ كتاب المبسوط لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي  . الناشر :      دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان ، طبعة ثانية .

8 ـ مختصر الطحاوي للإمام المحدث أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المتوفى سنة 321 هـ . تحقيق : د. عبد الله نذير أحمد . الناشر : دار البشائر الإسلامية . 

( ب ) كتب الفقه المالكي : 

1 ـ أوجز المسالك إلى موطأ مالك . لمحمد زكريا الكاندهلوي . الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

2ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي            ( 520 ـ 595 هـ ) . الناشر : دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى 1420هـ ـ 1999 م . 

3ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير ، وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للشيخ محمد عليش . الناشر : دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

4ـ الذخيرة . لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى 684هـ ، تحقيق : الدكتور محمد حجي . الناشر : دار الغرب الإسلامي – بيروت - لبنان. 

5ـ شرح الخرشي على مختصر خليل للعلامة محمد بن عبد الله الخرشي المتوفى 1101 هـ. دار صادر بيروت ـ لبنان . 

6ـ عارضة الأحوزي بشرح صحيح الترمذي للإمام الحافظ أبي بكر ابن العربي المالكي . الناشر : دار العلم للجميع . 

7ـ كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس للإمام الحافظ أبي بكر ابن العربي المالكي . تحقيق : الدكتور محمد عبد الله ولد كريم .  الناشر : دار الغرب الإسلامي . 

8ـ كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد  ابن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 463 هـ . الناشر : مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ـ البطحاء ، الطبعة الثانية 1400 هـ ـ 1980 م . 

9ـ كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، لابي إسحاق إبراهيم بن علي المشهور بابن فرحون المالكي . الناشر : دار الغرب الإسلامي ، طبعة أولى 1990 م .

10ـ المدونة الكبرى للإمام مالك ـ رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن الإمام مالك . الناشر : دار صادر ـ بيروت . 

11ـ الموافقات في اصول الأحكام للحافظ ابي اسحاق ابراهيم اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  ، المتوفى سنة 790 هـ . الناشر : المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة .

12- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : تأليف : أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب المتوفى 954هـ . الناشر : دار الفكر ، الطبعة الثانية 1398هـ ـ 1978 م . 

13ـ المنتقى شرح موطأ مالك . للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد أيوب الباجي المتوفى سنة 494هـ . تحقيق : محمد عب القادر عطا . الناشر : دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان .                                  

(ج) كتب الفقه الشافعي :  

1 ـ الأم تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204هـ  . الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان ، 1393هـ . 

2 ـ أسنى المطالب شرح روض الطالب للعلامة أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي . الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها : الحاج رياض الشيخ .  

3 ـ روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676هـ تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض . الناشر :    دار عالم الكتب . 

4- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي تأليف ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ، تحقيق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود ، الناشر :        دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - الطبعة الولى عام 1414 هـ - 1994 م .

5ـ الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل و الضوابط و القواعد الكلية ، تأليف : علوي بن أحمد السقاف الناشر : مكتبة البابي الحلبي ، طبعة عام 1358 هـ ، مطبوع ضمن سبعة كتب .

6-  كتاب التحقيق : لابي زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي المتوفى 676 هـ ، تحقيق : عادل عبد الجواد علي معوض . الناشر : دار الجيل بيروت الطبعة الأولى عام 1413 هـ - 1992 م  .

7- المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ . تحقيق : محمد نجيب المطيعي ( رحمه الله ) . الناشر : دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ـ الرياض . 

8ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي تأليف : أبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي المتوفى سنة 476هـ . الناشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، بمصر 1396هـ ـ 1976هـ . 

9ـ مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب من أعيان علماء الشافعية في القرن العاشر الهجري . وهو على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى    بن شرف النووي . الناشر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ بمصر عام 1377هـ ـ 1958 م . 

10 ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي المتوفى سنة 1004هـ . الناشرك : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ بمصر عام 1386هـ ـ 1967م . 

( د ) كتب الفقه الحنبلي: 

1 ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف الشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي. الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان عام 1377هـ ـ 1957 م . 

2ـ حاشية على الروض المربع شرح زاد المستقنع جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ( 1312 ـ 1392 هـ ) . الناشر : المطابع الأهلية للأوفست ، الرياض ـ شارع عمر بن الخطاب، الطبعة الثانية عام 1403هـ .
 3-زاد المعاد في هدي خير العباد للامام المحدث والمفسر الفقيه شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم ، تحقيق الأرنووط . الناشر مؤسسة الرسالة الرياض عام 1415 هـ . 
4- الشرح الكبير على متن المقنع تأليف الشيخ أبي الفرج عبد الرحمن ابن أبي عمر بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682 هـ. مطبوع مع الإنصاف. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي . الناشر : دار هجر ، الطبعة الأولى عام 1415هـ . 

5ـ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لابن قدامة . الناشر : المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية 1399هـ ـ 1979 م .  

6ـ المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين  إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح المؤرخ ( 816 ـ 884 هـ ) . الناشر : دار عالم الكتب للطباعة والنشر و التوزيع الرياض طبعة عام 1423 هـ - 2003 م.

7ـ مجموعه فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728 هـ . الناشر : مطابع دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ـ لبنان ، طبعة أولى عام 1398هـ . 

8ـ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف : الشيخ مجد الدين أبي البركات                      ( 590 ـ 625 هـ ) . الناشر : مطبعة السنه المحمدية 
9- المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 620 هـ . الناشر ك مكتبة الرياض الحديثة ـ بالرياض . 

( هـ ) كتب الفقه الظاهري : 

المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى سنة 456هـ . تحقيق : أحمد محمد شاكر . الناشر : المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان . 

رابعاً : كتب اللغة : 

1 ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي : 770 هـ ،

الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولادة بمصر .

2 ـ القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز وآبادي المتوفى سنة 817هـ . الناشر : شركة ومطبعة البابي الحلبي و أولادة بمصر ، الطبعة الثانية عام 1371 هـ - 1952 م  .

3 ـ لسان العرب للعلامة أبي الفصل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري ، المتوفى سنة 711 هـ . نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، طبعة أولى عام 1413هـ ـ 1993 م . 

4ـ مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى سنة 666هـ . نشر دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان . 
5- المعجم الوسيط .إخراج ابراهيم مصطفى و أحمد حسن الزيات و حامد عبد القادر      و محمد علي النجار . الناشر : دار الدعوة - استانبول - تركية - طبعة عام 1410 هـ 1989م 
خامساً : كتب التاريخ وتراجم الرجال : 

1 ـ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني . الناشر : دار الفكر ـ بيروت ، عام 1398هـ ـ 1978م . 

2ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير المتوفى سنة 630 هـ . الناشر : المكتبة الإسلامية ـ لصاحبها الحاج رياض الشيخ . 

3- الحلل السندسية في الأخبار و الآثار الأندلسية للأمير شكيب أرسلان . الناشر :      دار مكتبة الحياة - بيروت.

4- الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال  و النساء من العرب و المستعربين والمستشرقين، الطبعة الثانية عام 1989 م . الناشر : دار العلم للملايين بيروت - لبنان .

5 ـ تذكرة الحفاظ للامام شمس الدين الذهبي  ـ رحمه الله تعالى ـ . الناشر :دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 

6 ـ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني . الناشر : دار صادر ـ بيرت ، الطبعة الأولى عام 1327 هـ . 

7 ـ سير أعلام النبلاء للذهبي . تحقيق : الأرنووط . الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان ، طبعة أولى 1401هـ ـ 1981م . 
6 ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة 1089 هـ . الناشر : المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان . 

7 ـ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر بن عبد الوهاب السبكي                 ( 727 ـ 771 هـ ) . تحقيق : محمود محمد الطناحي ، وعبد الفتاح محمد الحلو . الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الأولى عام 1383هـ ـ 1964م . 

8 ـ كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، لابن فرحون المالكي المتوفى سنة 799هـ . تحقيق الدكتور : محمد الأحمدي أبو النور . الناشر : دار التراث للطبع والنشر ـ القاهرة . 
9- كتاب الصلة : لابي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال . (494- 578).      الناشر : الدار المصرية للتاليف و الترجمة ، طبعة عام 1966 م  .
10 ـ معجم البلدان للشيخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي . الناشر : دار صادر للطباعة والنشر  ـ بيروت . طبعة عام 1388 هـ - 1968 م .

11 ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748هـ . تحقيق : علي محمد البجاوي . الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان ، طبعة أولى 1382هـ ـ 1963 م . 

12ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان المتوفى سنة 681هـ . تحقيق : الدكتور إحسان عباس . الناشر : دار صادر بيروت . 
13- هدية العارفين في أسماء المؤلفين و آثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي المتوفى سنة 1339 هـ  . الناشر : المكتبة الاسلامية بطهران ، الطبعة الثالثة عام 1387 هـ-   أوفست عن طبعة وكالة المعارف باستانبول سنة 1951 م.
سادساً:كتب فقهية متنوعة:
1 - ترتيب الموضوعات الفقهيه و مناسبته في المذاهب الأربعة ، د . عبد الوهاب أبو سليمان ، الطبعة الأولى عام 1408 هـ - جامعة ام القرى .

2- الروضة الندية شرح الدرر البهية للإمام العلامة ابي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري . الناشر : مكتبة دار التراث - القاهرة .
3 - المدخل إلى فقه المعاملات المالية ، أ . د محمد عثمان شبير دار النفائس - الطبعة الأولى 1423 هـ .

4- الوساطة التجارية في المعاملات المالية .  عبد الرحمن الأطرم . الناشر : دار إشبيلية . الطبعة الأولى عام 1416 هـ .
الفهـــــــــــــــــارس 

الفهارس 

فهرس : الآيات القرآنية .

فهرس : الأحاديث النبوية .

فهرس : الآثار .

فهرس : الأعلام .

فهرس : المراجع و المصادر .

فهرس : الموضوعات 

أولاً: فهرس الآيات القرآنية:
	الآيـــــــــــــــــــة
	رقمها
	السورة
	الصفحة

	((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ...}
	(188)
	البقرة
	27

	(((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((.....}
	(282)
	البقرة
	59-69

	(((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( (( ((((((((((( ((( (((((( ((((....}
	(282)
	البقرة
	102

	(((((((((( (((((((((((....}
	(283)
	البقرة
	88-90

	((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ..... }
	(5)
	النساء
	102

	((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (…. }
	(29)
	النساء
	27

	((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ….. }
	(128)
	التوبة
	40

	((((( ((((((((( (((((((((( }
	(26)
	الإسراء
	103

	((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ….. }
	(29)
	الإسراء
	103

	((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (…..((((((((( }
	(78)
	الأنبياء
	80

	(((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( … }
	(27)
	القصص
	109

	((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( }
	(28)
	المدثر
	89


ثانياً : فهرس الأحاديث :

	م
	الحـــــــديث
	الراوي
	الصفحة

	1
	أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير .. الحديث 
	فضالة بن عبيد
	56

	2
	أدركهما وارتجعهما ، ولا تبيعهما إلا جميعاً ... الحديث 
	علي بن ابي طالب
	45

	3
	إذا بايعت فقل لا خلابة 
	حبان بن منقذ
	100

	4
	إن كنت غير تارك البيع فقل هاوها ولا خلابة 
	أنس بن مالك
	101

	5
	إن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت 
	حرام بن سعد بن محيصة
	80

	6
	ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم 
	أبو هريرة 
	29

	7
	الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ............ الحديث 
	عبادة بن الصامت
	52

	8
	الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً
	أبو هريرة
	87

	9
	العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار 
	أبو هريرة
	79

	10
	كسب الحجام خبيث ، ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث 
	رافع بن خديج
	34

	11
	لا تحاسدوا ولا تناجشوا ... الحديث 
	أبو هريرة
	27

	12
	  لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار 
	أبو هريرة
	41

	13
	لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ 
	أبو هريرة
	29

	14
	لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرق بين والد وولده ، وبين الأخ وأخيه 
	أبو موسى الأشعري
	45

	15
	لا يغلق الرهن ، الرهن لمن هو رهنه .... 
	أبو هريرة
	87

	16
	من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ..... 

	ابن عباس
	69

	م
	الحــــــــديث
	الراوي
	الصفحة

	17
	من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع 
	عبد الله بن عمر
	76

	18
	من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة 
	أبو أيوب الأنصاري
	46

	19
	نهى  -صلى الله عليه وسلم- أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق 
	عبد الله بن عمر
	41

	20
	نهى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أن يتلقى الجلب 
	أبو هريرة
	40

	21
	 نهى - صلى الله عليه وسلم- عن بيع الكالي بالكالي 
	عبد الله بن عمر
	72

	22
	نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -عن بيع ضراب الجمل ، وبيع الماء .... الحديث 
	جابر بن عبد الله
	28

	23
	نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع 
	عبد الله بن  عمر
	40

	24
	نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن بيع فضل الماء 
	جابر بن عبد الله
	28

	25
	نهى عن ثمن الدم ، وعن ثمن الكلب ومهر البغي ، ولعن آكل الربا ......... الحديث 
	أبو جحيفة
	34

	26
	نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد 
	أبو هريرة
	33

	27
	نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد 
	جابر بن عبد الله
	33

	28
	نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي وحلوان الكاهن 
	أبو مسعود البدري
	34

	29
	نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب وقال : إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً 
	ابن عباس
	35


ثالثا : فهرس الآثار:

	م
	الأثــــــــــــر
	القائل
	الصفحة

	1
	أخترت علينا أبعدك الله 
	علي بن أبي طالب
	92

	2
	إن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقاً 
	عائشة
	112

	3
	إنطلق فردّه ، ولا تأخذن إلا مثلاً  بمثل ... 
	معمر بن عبد الله
	53

	4
	إني ابتعت بيعاً ثم إن عليا يريد أن يحجر عليّ 
	عبد الله بن جعفر
	99

	5
	إني قد استأذنتها بذلك فرضيت 
	إبراهيم النخعي
	46

	6
	فقلت لمالك : فالوالد وولده فقال : ليس في ذلك شيء 
	عبد الله بن وهب
	45

	7
	لا سيما قول مالك فإنه متناقض مع فساده
	ابن حزم 
	74

	8
	لله علي أن لا أكلمه أبداً 
	عائشة
	103

	9
	يرجعه بحقه لا توى على امرئ مسلم 
	عثمان بن عفان
	94


رابعاً : فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث :ـ

	الاسم
	الصفحة

	 إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون المالكي   
 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي- المعروف بالشاطبي  
إبراهيم بن يزيد النخعي  
أحمد بن شعيب بن علي النسائي  

البراء بن عازب الأنصاري الأوسي  
الحسن بن عمر بن الحسن الهوزني الإشبيلي   

الحسين بن  أحمد بن محمد البغدادي - الشهير بالنعالي 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي  
بشير بن سعد- والد النعمان بن بشير- بن خلاس الأنصاري الخزرجي  

جابر بن عبد الله حرام الأنصاري 

جعفر بن الحسين بن أحمد بن جعفر السراج  
حبان بن منقذ بن عمر الأنصاري   
حرام بن سعد بن محيصة الأنصاري  
حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عايذ القرشي المخزومي  
	

15
23
46
36
80
15-18
18
101
97
28-33
17
100
80
92


	الاسم
	الصفحة

	خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخزرجي 

خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري  
رافع بن خديج بن عدي الأنصاري  

عائشة بنت ابي بكر الصديق - أم المؤمنين -
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم  
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب  
عبد الله بن عباس  
عبد الله بن عمر بن الخطاب  
عبد الله بن قيس - أبو موسى - الأشعري 

عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي ـ والد القاضي ابن العربي 

عبد الله بن وهب بن مسلم -صاحب الإمام مالك - 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي - أبو هريرة - 

عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الأندلسي المالقي السهيلي  
 عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري ، المكنى بأبي مسعود البدري 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري  
القاضي عياض بن موسى بن عياض ، العلامة السبتي المالكي
	46
19
34

103-112
52
99
35-69
40-72-76-100
45
18
45
27-28-29-33-40-79-87
19
34
14-74-81

18


	الاسم
	الصفحة

	فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس الأنصاري  

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  

محمد بن ادريس بن العباس الشافعي  
محمد بن أمين بن عمر بن عبد العزيز،  ابن عابدين  

محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الفهدي ابن الصيقل 

ابو بكر محمد بن خير بن عمر اللمتوني الإشبيلي 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ، المعروف بابن العربي  
محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله الفهري  
معمر بن عبد الله بن فضلة القرشي العدوي  

مكي بن عبد السلام أبو القاسم بن الرومي المقدسي  
هبة بن أحمد بن محمد الأكفائي الأنصاري  
وهب بن عبد الله السوائي الكوفي 
يحيى بن شرف بن مري الشافعي النووي  
يزيد بن سفيان. أبو المهزم= صاحب أبي هريرة  

	56

16

75
22
17
19
14
19
53
17
17
34

13

36




خامساً : فهرس الموضوعات  :

	الموضوع 
	الصفحة 

	المقدمة .................................................................

التمهيد ويشمل ثلاثة مباحث..............................................

المبحث الأول : المراد بالاختيارات ، وبيان ضابطها...........................

المبحث الثاني : نبذة مختصرة عن ابن العربي.................................

المبحث الثالث : المراد بالمعاملات المالية......................................

الفصل الأول : اختيارات ابن العربي في البيع ويشمل ثلاثة مباحث..............

المبحث الأول : جواز بيع الماء في الأرض المملوكة على  القول بأن المالك يستولي ما بطن الأرض كاستيلائه على ظاهرها.....................................
خلاف العلماء في المسألة..................................................

القول الأول.............................................................

القول الثاني..............................................................

الأدلة.....................................................................

أدلة القول الأول...........................................................

أدلة القول الثاني..........................................................

الترجيح..................................................................

ثمرة الخلاف..............................................................

المبحث الثاني : اختيارات ابن العربي في البيوع المنهي عنها ويشمل ثلاثة مطالب
المطلب الأول جواز بيع الكلب.............................................

خلاف العلماء في المسألة..................................................

القول الأول .............................................................

القول الثاني ...............................................................
	2

10

12
14
22
24
25
25
25
26
26
26
28
29
31
32
32
32
32
32



	الموضوع 
	الصفحة 

	القول الثالث ..............................................................

الأدلة ....................................................................
أدلة القول الأول..........................................................

أدلة القول الثاني..........................................................

دليل القول الثالث........................................................

الترجيح..................................................................

المطلب الثاني : عدم جواز تلقي الركبان مراعاة لحق الجالب والبادي...........

الخلاف في المسألة.........................................................

القول الأول..............................................................

القول الثاني..............................................................

القول الثالث.............................................................

الأدلة....................................................................

أدلة القول الأول..........................................................

دليل القول الثاني..........................................................

أدلة القول الثالث.........................................................

الترجيح..................................................................

المطلب الثالث : كراهية التفريق بين الوالد وولده في البيع.....................

تحرير محل النزاع في المسألة.................................................

الخلاف في المسألة.........................................................

القول الأول..............................................................

القول الثاني................................................................

القول الثالث..............................................................

الأدلة...................................................................
	32
33
33
33
35

36
39
39
39

39
39
40
40
41

41

42
43
43
43
43
43
44
45


	الموضوع 
	الصفحة 

	دليل القول الأول.........................................................

أدلة القول الثاني..........................................................

أدلة القول الثالث.........................................................

الترجيح..................................................................

خلاف العلماء في وقت جواز التفريق.......................................

المبحث الثالث : إذا بلغ الناجش السلعة قيمتها فلا خيار ، وإن أتى على القيمة 
فهو بالخيار................................................................

القول الأول...............................................................

القول الثاني................................................................

القول الثالث..............................................................

الأدلة.....................................................................

دليل القول الأول..........................................................

دليل القول الثاني...........................................................

دليل القول الثالث..........................................................

الترجيح...................................................................

الفصل الثاني : اختيارات ابن العربي في باب الربا والصرف ويشمل ثلاثة مباحث
المبحث الأول : جواز التفاضل إذا بيع البر بالشعير لأنهما جنسان..............

تحرير محل النزاع في المسألة..................................................

سبب الخلاف في المسألة....................................................

القول الأول...............................................................

القول الثاني................................................................

الأدلة.....................................................................

أدلة القول الأول...........................................................
	45
45

46

47

47
48

48

48

48

48

48

49

49

49

50

51

51

51

51

51

52

52

	الموضوع 
	الصفحة 

	أدلة القول الثاني............................................................

الترجيح...................................................................

المبحث الثاني : لا يجوز بيع الجنس الربوي بجنسه ومعه غيره....................

صورة المسألة..............................................................

الخلاف في المسألة..........................................................

القول الأول...............................................................

القول الثاني................................................................

الأدلة.....................................................................

أدلة القول الأول...........................................................

دليل القول الثاني...........................................................

الترجيح ..................................................................

المبحث الثالث : جواز قرض الجارية.........................................

ـ تحرير محل النزاع في المسألة..............................................

الخلاف في المسألة..........................................................

القول الأول...............................................................

القول الثاني................................................................

الأدلة......................................................................

أدلة القول الأول...........................................................

أدلة القول الثاني............................................................

الترجيح...................................................................

الفصل الثالث : اختيارات ابن العربي في باب السلف ( السلم ) ، وبيع الأصول والثمار ويشمل خمسة مباحث .............................................

المبحث الأول : لا يجوز الإتكال على حال البلد في بيان نوع السلم فيه.........

صورة المسألة..............................................................
	53

53

55

55

55

55

55

56

56

56

57

58

58

58

58

58

59

59

59

60

61

62
62


	الموضوع 
	الصفحة 

	الخلاف في المسألة.........................................................

القول الأول ..............................................................

القول الثاني ...............................................................

الأدلة......................................................................

دليل القول الأول..........................................................

دليل القول الثاني...........................................................

الترجيح...................................................................

المبحث الثاني : لا يجوز تقدير رأس مال السلم بالحزر.........................

تحرير محل النزاع في المسألة..................................................

الخلاف في المسألة..........................................................

القول الأول...............................................................

القول الثاني................................................................

الأدلة......................................................................

أدلة القول الأول...........................................................

أدلة القول الثاني............................................................

الترجيح...................................................................

ثمرة الخلاف...............................................................

المبحث الثالث : لا يجوز أن يسلم إليه في بلد في طعام في بلد آخر.............

صورة المسألة..............................................................

الخلاف في المسألة..........................................................

القول الأول...............................................................

القول الثاني................................................................
	62

62

62

62

62

63

63

64

64

64

64

65

66

66

66

67

67

68

68

68

68

68


	الموضوع 
	الصفحة 

	الأدلة.....................................................................

أدلة القول الأول..........................................................

دليل القول الثاني..........................................................

الترجيح...................................................................

المبحث الرابع : لا يجوز تأخير رأس المال في السلم لحظة......................

تحرير محل النزاع في المسألة..................................................

الخلاف في المسألة.........................................................

القول الأول ..............................................................
القول الثاني ..............................................................
الأدلة ....................................................................
أدلة القول الأول ..........................................................
أدلة القول الثاني ..........................................................
الترجيح ..................................................................
المبحث الخامس : لا يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إن كان مال العبد دراهم ، أو فيه دراهم ....................................................

الخلاف في المسألة ........................................................
القول الأول ..............................................................
القول الثاني ..............................................................
 أدلة.....................................................................


	59

59

70

70

71

71

71

71

71

72

72

73

73
75

75

75

75
76


	الموضوع 
	الصفحة 

	أدلة القول الأول .......................................................
دليل القول الثاني .......................................................
الترجيح ...............................................................
الفصل الرابع : اختيارات ابن العربي في ضمان المتلفات ويشمل مبحثين......
المبحث الأول : لا ضمان فيما أتلفته البهيمة .............................
تحرير محل النزاع في المسألة ..............................................
منشأ الخلاف في المسألة .................................................
الخلاف في المسألة ......................................................
القول الأول ...........................................................
القول الثاني ............................................................
الأدلة .................................................................
أدلة القول الأول .......................................................
أدلة القول الثاني ........................................................
الترجيح ...............................................................
المبحث الثاني : اختلاف الحكم إذا كانت الزروع والثمار محظراً عليها.......
صورة المسألة ..........................................................
القول الأول ...........................................................
القول الثاني ............................................................
الأدلة .................................................................
دليل القول الأول ......................................................
دليل القول الثاني .......................................................


	76

76

76

77

78

78

78

78

78

79

79

79

80

81

83

83

83

83

83

84

84


	الموضوع 
	الصفحة 

	 الترجيح ..................................................................

الفصل الخامس : اختيارات ابن العربي في باب الرهن ، والحوالة ، والحجر وفيه ثلاثة مباحث...............................................................

المبحث الأول : رجوع الرهن إلى يد الراهن لا يبطل الرهن ...................

تحرير  محل النزاع في المسألة ................................................

الخلاف في المسألة ..........................................................

القول الأول ...............................................................

القول الثاني ...............................................................

الأدلة .....................................................................

أدلة القول الأول ...........................................................

أدلة القول الثاني ...........................................................

الترجيح ...................................................................

المبحث الثاني : لا رجوع للمحال على المحيل في حال فلس المحال عليه أو موته...
صورة المسألة ..............................................................

سبب الخلاف في المسألة ....................................................

الخلاف في المسألة ..........................................................

القول الأول ...............................................................
القول الثاني ................................................................

القول الثالث ..............................................................

الأدلة .....................................................................

أدلة القول الأول ...........................................................

أدلة القول الثاني ...........................................................

أدلة القول الثالث ..........................................................

الترجيح ...................................................................

المبحث الثالث : نفوذ تصرف السفيه على غير المحجور عليه إذا كان بسداد ...
	84
85

86

86

86
86

86
87

87

88

90

91

91

91

91
91

92
92
92
92
93

94

94

97


	الموضوع 
	الصفحة 

	 صورة المسألة ........................................................
تحرير محل النزاع في المسألة ..............................................
الخلاف في المسألة ......................................................
القول الأول ...........................................................
القول الثاني ............................................................
القول الثالث ...........................................................
الأدلة .................................................................
أدلة القول الأول .......................................................
أدلة القول الثاني ........................................................
أدلة القول الثالث .......................................................
الترجيح ...............................................................
الفصل السادس : اختيارات ابن العربي في باب الإجاره والعطية ويشمل مبحثين.
المبحث الأول : جواز الجمع بين الإجارة والنكاح ........................
صورة  المسألة ............................................................
منشأ الخلاف في المسألة ....................................................
الخلاف في المسالة .........................................................
القول الأول ...............................................................
القول الثاني ...............................................................
الأدلة .....................................................................
أدلة القول الأول ..........................................................

أدلة القول الثاني ...........................................................
الترجيح ..................................................................
	97

97
97
98

98

99

99

99

100

102

104

107

108

108

108

108

108

108

109

109

109

110


	الموضوع 
	الصفحة 

	المبحث الثاني : جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض على قدر مراتبهم ......
تحرير محل النزاع في المسألة ................................................
الخلاف في المسألة ........................................................
القول الأول .............................................................
القول الثاني ..............................................................
الأدلة ...................................................................
أدلة القول الأول .........................................................
أدلة القول الثاني..........................................................
الترجيح..................................................................
الخاتمة ...................................................................
المصادر والمراجع .........................................................

أولاً : كتب التفسير ......................................................
ثانياً : كتب الحديث وعلومه .............................................
ثالثاً : كتب الفقه و أصوله ...............................................
(أ ) كتب الفقه الحنفي ...................................................
(ب) كتب الفقه المالكي ..................................................
( ج ) كتب الفقه الشافعي ...............................................
  (د)  كتب الفقه الحنبلي ................................................
( د )  كتب  الفقه الظاهري ..............................................
رابعاً : كتب اللغة........................................................
خامساً : كتب التاريخ وتراجم الرجال ....................................
سادساً : كتب فقهيه متنوعة ..............................................
الفهارس ................................................................
فهرس الآيات ............................................................
	111

111

111

111

111

112

112

113

113

115

129

131

131

134

134

136

138

140

141

141

142

144

145

147


	الموضوع 
	الصفحة 

	 فهرس الأحاديث .........................................................
فهرس الآثار ..............................................................
فهرس الأعلام ............................................................
فهرس محتويات البحث ....................................................

	148

150

151

154








(�)  لسان العرب ( 4/264 ) مادة ( خير) ، والصحاح ( 2/652 ) مادة ( خير) ، والقاموس المحيط ( 497 )            مادة ( خ ي ر ) .





(�)  القاموس المحيط ( 497 ) مادة ( خ ي ر ) .





(�)  انظر : المعجم الوسيط ، 1 / 364 مادة ( خار ) .





(�)  معجم لغة الفقهاء لقلعه جي ( 50 ) .





(�)  الكليات ، للكفوي ( 62 ) .





(�)  كشف النقاب عن مصطلح ابن الحاجب ، لابن فرحون ( 123 ) ، ومواهب الجليل ، للحطاب ( 1/48 ) .





(�)  مغني المحتاج للشربيني ( 1/29 ) ، والفوائد المكية ، للسقاف ( 43 ) .





(�)  هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني الشافعي ، ابو زكريا محيي الدين ، علامة بالفقه والحديث ولد سنة 631 هـ في نوا ( من قرى حوران بسورية ) و إليها نسبته . له تصانيف كثيرة منها : شرح النووي على صحيح مسلم ، و رياض الصالحين ، و شرح المهذب ، و غير ذلك توفي سنة 676 هـ.


       انظر  ترجمته في : شذرات الذهب 5/354 ، و طبقات الشافعية الكبرى 5/165 ، و الأعلام 9 / 184 .





(�)  التحقيق ، للنووي ( 31 ) .





(�)  انظر ترجمته في : احكام القرآن لابن العربي 1/4 ، و الصلة لابن بشكوال( 591 ) ، و طبقات المفسرين للسيوطي (90) ، و سير أعلام النبلاء للذهبي 20/198 ، و وفيات الأعيان لابن خلكان 4/296 . 





(�)  سير أعلام النبلاء للذهبي 20/198 .





(�)  الصلة : لابن بشكوال القسم الثاني ص ( 591 ) ، طبقات المفسرين للسيوطي ص ( 90 ) .





(�)  هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، عالم الأندلس في عصره ، وقد كانت له ولأبيه من قبله رئاسة الوزراء وتدبير المملكة ، تزهد بها وأنصرف إلى العلم ، ولد بقرطبة سنة ( 384 ) هـ وتوفي سنة ( 456 ) هـ .


        انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 3/325 .





(�)  إشبيلية : بالكسر ثم السكون ، وكسر الباء الموحدة : مدينة ـ عظيمة ـ بالأندلس ، وليس بالأندلس اليوم أعظم منها تسمى حِمصْ  أيضاً ، وبها قاعدة مالك الأندلس وسريره ، وهي غربي قرطبة بينهما ثلاثون فرسخاً ، قريبة من البحر ، يطل عليها جبل الشرق ، أشتهرت بزراعة القطن ، ينسب إليها كثير من أهل العلم . 


       انظر : معجم البلدان للبغدادي  . 1 / 195 .





(�)  سير الأعلام النبلاء للذهبي 20/198 ، الديباج المذهب لابن فرحون ( 376 ) .





(�)  الحسن بن عمر بن الحسن الهوزني الإشبيلي ـ يكنى أبا القاسم ، خال ابن العربي ، وكان من سروات الناس ، وذي الحسب ، وكان فقيهاً مشاراً إليه في بلده ، عالي الرواية ، رحل إليه الناس وسمعوا منه توفي سنة (512 ) هـ .


      انظر : الديباج المذهب 1 / 329 . 





(�)  سير أعلام النبلاء للذهبي 20/198 .





(�)  انظر : الصلة لابن بشكوال القسم الثاني ص ( 590 ) ، وفيات الأعيان لابن خلكان 4/296 . 





 (� )  خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري القرطبي الحافظ ، محدث الأندلس ومؤرخها ومسندها ، له عدة تصانيف منها كتاب " الغوامض والمبهمات  " وغيره ، ولد يوم الاثنين ثالث ـ وقيل ـ ثامن ذي الحجة سنة ( 494 ) هـ وتوفي ليلة الأربعاء لثمان خلون من شهر رمضان سنة ( 578 )، انظر في ترجمته وفيات الأعيان لابن خلكان 2/240.


(�)  الصلة لابن بشكوال القسم الثاني ص ( 591 ) . 





 (� )  أحمد بن إبراهيم بن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس البرمكي الشافعي، ولد سنة 608هـ، له تصانيف منها وفيات "الأعيان"، توفي عام 681هـ.


انظر في ترجمته: وفيات الأعيان 1/5، وشذرات الذهب ، 5/371.


(�)  انظر : وفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلكان 4/296 .





(�)  هو ابو اسحاق ابراهيم بن علي المشهور بابن فرحون اليعمري . من علماء المالكية بالفقه و النحو و الأصول و الفرائض و القضاء ، تولى قضاء المدينة و أظهر مذهب مالك بها ، توفي سنة 799 هـ .


       له مصنفات منها : ( تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكام ) ، ( و الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ) و غيرهما .


       انظر : الأعلام 1 / 52 .





(�)  انظر : الديباج المذهب لابن فرحون ص ( 376 ) .





(�)  هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، شمس الدين ، ابو عبد الله : الحافظ المؤرخ ، العلامة المحقق ، التركماني الأصل ، كف بصره سنة 741 هـ ، له تصانيف تقارب المئه منها : تذكرة الحفاظ ، و الكاشف ، و سير أعلام النبلاء ، و طبقات القراء ، و غيرها .ولد سنة 673 هـ و توفي في دمشق سنة 748 هـ .


        انظر : ذيل تذكرة الحفاظ ( 147 ) ، و شذرات الذهب 6/153 - 156 ، و الأعلام 6 / 222  . 





(� )  محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم البهوتي، المصري ، الفتوحي، المعروف بابن النخار، تولى وظيفة قاضي قضاة الحنابلة بمصر، له تصانيف منها: "حواشي على كتاب منتهى الإرادات"وكتاب شرح الكوكب المنير".


انظر في ترجمته: معجم المؤلفين 8/294، والأعلام 6/233.


(�)  سير أعلام النبلاء للذهبي 20/200 ـ 201 .





(�)  وفيات الأعيان لأبن خلكان 1/357 .





(�)  شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي 4/73 ، السير للذهبي 19/576 .





(�)  طبقات الشافعية الكبرى اللسبكي 5/332/333 ، شذرات الذهب 3/398 ، وانظر : السير للذهبي 10/178 .





(�)  انظر : الحلل السندسية  في الأخبار والآثار الأندلسية للأمير شكيب أرسلان 3/478 .





(�)  انظر سير أعلام النبلاء 20/198 .


(�)  سير أعلام النبلاء للذهبي 19/101 ـ 103 .


(�)  انظر : الديباج  المذهب لابن فرحون 1/329 .


(�)  انظر : الديباج المذهب لابن فرحون 2/46 ، شذرات الذهب لأبي الفلاح ابن العماد الحنبلي 4/138 .


(�)  الديباج المذهب 2/286 ، شذرات الذهب 4/286 .


(�)  انظر : شذرات الذهب 4/252 .


(�)  وفيات الأعيان لابن خلكان 2/240 .


(�)  انظر : الديباج المذهب لابن فرحون 1/480 .


(�)  انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1/6  ، و سير أعلام النبلاء للذهبي  10/199 .


(�)  الصلة لابن بشكوال ( 591 ) ، و سير أعلام النبلاء للذهبي 20/200 .


(�)  انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 4/296 ، الصلة لابن بشكوال القسم الثاني ( 59 ) ، وطبقات المفسرين          للسيوطي ( 90ـ 91 ) .


(�)  انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 4/296 ، الصلة لابن بشكوال القسم الثاني 59 ، و طبقات المفسرين للسيوطي( 90- 91 ) .


(�)  فاس : مدينة مشهورة ، كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر ، وهي حاضرة البحر ، وأجل مدنه قبل أن تخطط مراكش ، تتخللها الأنهار ،  فقد نسب إليها جمع من أهل العلم . قلت : و هي اليوم كبرى مدن المملكة المغربية .


       انظر : معجم البلدان 4/230 . 	


      انظر : تاريخ وفاته ومكانها في سير أعلام النبلاء للذهبي 20/198 .


(�)  لسان العرب ( 11/476 ) مادة ( عمل ) ، والمصباح المنير ، للفيومي ( 255 ) ـ مادة ( عمل ) .


(�)  المصباح المنير ، للفيومي ( 255 ) .


(�)  هو محمد بن أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي فقيه الديار الشامية ، و إمام الحنفية في عصرة . ولد في دمشق سنة 1198 هـ ، و توفي سنة 1252 هـ . له تصانيف منها : رد المحتار على الدر المختار و هو الكتاب المعروف بحاشبة ابن عابدين و حاشية على المطول في البلاغة . 


       انظر : هدية العارفين للبغدادي ( 2 / 367 ) ، و الأعلام 6/42 .


(�)  حاشية ابن عابدين ، 1 / 79  . 


(�)  هو ابو اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي . عالم مجتهد محقق في الفقه         و الأصول و الحديث و التفسير و اللغة . توفي سنة 790 هـ . ومن تصانيفة : الموافقات ، شرح الخلاصة في النحو ، الاعتصام .


       انظر : هدية العارفين للبغدادي 1 / 18 ، و الأعلام 1 / 75 .


(�)  الموافقات  2/4  .


(�)  ينظر : ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسبته في المذاهب الأربعة ، د . عبد الوهاب أبو سليمان ( 45 )  .


(�)  انظر : الوساطة التجارية في المعاملات المالية ، تأليف : عبد الرحمن الأطرم ( 22 )  ، والمدخل إلى فقه المعاملات المالية ، أ . د عثمان شبير ( 12 ) .


(�)  المدخل إلى فقه المعاملات المالية ، شبير ( 12 ) .


(�)  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي 5/273 .





(�)  تبيين الحقائق للزيلعي 6/40 .





(�)  شرح الخرشي على مختصر خليل 7/73 ، بداية المجتهد لابن رشد 531 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/299 .





(�)  انظر : المبسوط للسرخسي 23/164 .





(�)  نهاية المحتاج للرملي 5/335 ، شرح النووي على مسلم 10/228 .





(�)  بداية المجتهد لابن رشد 530-531 ، الخرشي على مختصر خليل 7/73 - 74 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/299 ، و الانصاف للمرداوي 6/365 . 





(� )  قال في ترتيب القاموس المحيط : نبط : الماء يَنْبُطَ ، نبطاً، ونبوطاً. نَبَعَ والبئر: استخرج ماءها، ونبط الركية ، وأنبَطَها، واستنبطها: أماهَها. 


انظر : ترتيب القاموس المحيط. مادة "نبط" 4/314.


(�)  بداية المجتهد لابن رشد( 530  )، عارضة الأحوذي لابن العربي 5/273 .





(�)  سورة النساء الآية ( 29 ) .





(�)  سورة البقرة الآية ( 188 ) .





(�)  عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، يكنى بأبي هريرة . لأنه أخذ هرة برية في كمه . الامام المجتهد الحافظ ، سيد الحفاظ الأثبات ، صاحب رسول الله -صلى الله عليه و سلم - كان آية في الحفظ حتى قيل : حفظ أبي هريرة من معجزات النبوة . روى عن النبي -صلى الله عليه و سلم - خمسة آلاف و ثلاث مئه و أربعة وسبعين حديثاً . توفي سنة تسع و خمسين من الهجرة عن عمر ثمان و سبعين سنة .


        سير أعلام النبلاء للذهبي ، 2/578 .





(�)   رواه مسلم ، صحيح مسلم - كتاب البر و الصلة و الآداب -باب ظلم المسلم و خذله و احتقاره و دمه    و عرضه و ماله ،  7 / 10 ، الحديث رقم ( 2564 ) . 





(�)  المجموع شرح المهذب للنووي 14/491 .





(�)  جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام بن كعب الأنصاري يكنى أبا عبد الله ، شهد العقبه الثانية مع ابيه ، وقيل: شهد بدراً و شهد مع رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : سبع عشرة غزوة ، و شهد صفين مع علي بن ابي طالب ، مات سنة أربع و سبعين و كان عمره أربعاً و تسعين سنة .


        انظر : سد الغاية لأبن الأثير 1/256 .





(�)  رواه مسلم ، صحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاه و يحتاج إليه راعي الكلأ ، 5/34 ، الحديث رقم ( 1565 ) .





(�)   رواه البخاري ، صحيح البخاري  كتاب البيوع - باب من قال ان صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى -  3 /75 ، الحديث رقم ( 2354 ) .





(�)  رواه البخاري ، كتاب البيوع - باب اثم من منع ابن السبيل من الماء-  3 / 75 ، الحديث رقم (2358).





(�)  انظر : فتح القدير لابن الهمام 5/197 .





(�)  انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 5/800-803  .





(�)  انظر : الانصاف للمرداوي 6/366 - 367  .





(�)  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 2/842 ، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 5/278  .





(�)  هو القاضي ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد ين حبته الأنصاري ،                و سعد بن حبته صحابي من الأنصار ، و ابو يوسف هذا أحد تلاميذ ابي حنيفة - رحمهما الله - و هو حافظ صاحب حديث  . أول من وضع الكتب على مذهب ابي حنيفة ، ولد سنة 113 هـ و توفي في بغداد سنة 182هـ  . 


       انظر : و فيات الأعيان 6/ 378  .





(�)  شرح فتح القدير لابن الهمام 6/427  . 





(�)  الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر  2/34  ، و عارضة الأحوذي 5 / 278 ، و بداية المجتهد (497).





(�)  المجموع شرح المهذب للنووي 9/165 ، الأم للامام الشافعي 3/11 . 





(�)  جامع العلوم و الحكم ،  لابن رجب 2/ 451 ، و المغني 4 / 278  .





(�)  بدائع الصنائع ، 5 / 239 ، و الاختيار لتعليل المختار ، للموصلي ، 2/11  .





(�)  رواه الترمذي في سننه برقم 1281- كتاب البيوع- باب رقم ( 50 ) 3 / 578 و في سنده أبو المهزم ،  و اسمه يزيد بن سفيان متروك ، و حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم ( 6823 ) 6 / 64 ،      و قال عنه ابو الطيب القنوجي : اسناد رجاله ثقات ، انظر الروضة الندية شرح الدرر البهية 2 / 94 .





(�)  رواه النسائي في سننه كتاب البيوع -باب ثمن الكلب - 7/272 ، و قال عنه : منكر .


       و رواه الدارقطني في سننه -كتاب البيوع - برقم ( 273 ) ، 3/73 . و قال ابن القيم : رجاله ثقات    إلا أن فيه تدليس أبي الزبير ، انظر: زاد  الميعاد 5/ 769  .


       و الاستثناء لكلب الصيد شاذ عند المحققين من العلماء . ينظر: جامع العلوم و الحكم ، 2 / 453 ، و فتح القدير لابن الهمام 6/427 .


      انظر : الدليل في المغني 4 / 279  . 








(�)  انظر : المجموع شرح المهذب للنووي  9/166 . 





(�)  المرجع السابق  9/166  ، و المغني ، 4/279 . 





(�)  هو عقبه بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري ، شهد بيعة العقبة ، من علماء الصحابة ، استعمله علي - رضي الله عنه -  على الكوفة، و مات قبل سنة الأربعين ، وقيل : مات يوم قتل علي بالكوفه .


       انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 2/493 . 





(�)  رواه البخاري برقم ( 2237 ) ، صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب ثمن الكلب 3/43  ،    و مسلم برقم ( 1567 ) ، صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم ثمن الكلب ، وحلوان الكاهن ،          ومهر البغي ، 5/35   .


        انظر : المغني 279 .





(�)  هو وهب بن عبد الله ، ويقال له : وهب الخير ، السوائي الكوفي ، صاحب النبي - صلى الله عليه و سلم . من أسنان ابن عباس ، كان صاحب شرطة علي ، حدّث عن النبي عليه السلام توفي سنة أربع و سبعين على الراجح عمّر فوق الثمانين .


       انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 3/202  .





(�)  الواشمه : الوشم : غرز البدن بالابره ، ثم يزر عليها النئور و هو البيلج و في الحديث ( لعن الله الواشمة والمستوشمة ) مختار الصحاح للرازي مادة ( و ش م ) ( 723 ) . 





(�)  رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع - باب ثمن الكلب - 3 / 43  برقم (  2238 ) .


       انظر : المغني  4 / 279  .





(�)  هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي المدني ، استصغره رسول الله - صلىالله عليه و سلم - في بدر فرده و شهد أحداً ، و أصيب في أحد بسهم و بقي نصله إلى أن مات و قال له رسول الله -صلى الله عليه و سلم - : ( أنا أشهد لك يوم القيامة ) توفى في جراحه بالمدينة سنة أربع وسبعين و عمره ست و وثمانون سنة .


       انظر : الاصابة 1 / 495 ، و اسد الغابة 2 / 151 .  





(�)  رواه مسلم  في صحيحه ، كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب ، و حلوان الكاهن ، ومهر البغي -     5 / 35  برقم ( 1568 )  . 





(�)  عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي الصحابي المكي ابن عم النبي - صلى الله عليه و سلم - يكنى بابنه العباس - حبر الأمه و البحر لكثرة علمه ، دعا له النبي عليه الصلاة و السلام بالحكمة و حنكه بريقه حين ولد ، و قال ابن مسعود : ترجمان القرآن ابن عباس ، عظّمه عمر و اعتد به و قدّمه مع حداثة سنه ، و كان من أكثر الرواة عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات ، وتوفى رسول الله و عمره ثلاث عشرة سنة ، توفى بالطائف ، سنة ثمان و ستين .


        انظر : اسد الغابة لابن الأثير 3 / 192 ، و الاصابة لابن حجر 2 / 330  . 





(�)   أخرجه ابو داود في كتاب البيوع - باب في اثمان الكلاب- 3 / 269 و صحح اسناده ، و رواه أحمد في مسنده رقم ( 2512 ) 2 / 456 ، و البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع - باب النهي عن ثمن الكلب 6/6 ، و الدارقطني في السنن كتاب البيوع الحديث رقم ( 19 ) 3 / 7 ، و قال ابن حجر : " رواه        ابو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً و إسناده صحيح " انظر : فتح الباري 4/426 .


       انظر : المغني 4 / 279  . 





(�)   فتح القدير لابن الهمام ، 7/114 ، و بدائع الصنائع ، 5/240 ، بداية المجتهد 3 / 241 ،             المغني 4 / 280   .





(�)   بدائع الصنائع ( 5/240 ) ، وفتح القدير مع الهداية ( 7/114 ) .





(�)  انظر : جامع العلوم و الحكم 2/453 ، و فتح القدير ، لابن الهمام 6/427 ، وزاد المعاد ، لابن         القيم 5/769  .





(�)  هو صاحب ابي هريرة - رضي الله عنه - ، يقال : اسمه عبد الرحمن بن سفيان ، روى عنه شعبه ، ثم تركه ، و ضعفه ابن معين و شعبه . انظر : ميزان الاعتدال ، للذهبي 4/426 ، و تهذيب التهذيب 12 / 249  .





(�)  زاد المعاد لابن القيم 5/769 . 





(�)  هو أحمد بن شعيب بن علي النسائي الحافظ ، أحد الائمة المبرزين ، و الأعلام المشهورين ، كان أفقه مشايخ مصر في عصره ، ولد سنة 225 هـ ، و توفي سنة 303 هـ شهيداً .


       انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 2 / 698   .





(�)  سنن النسائي 7/272  . 





(�)  انظر : كتاب الجموع شرح المهذب للنووي 9/166  . 





(�)  انظر : المرجع السابق 9/166 .  





(�)  جامع العلوم والحكم ( 2/452 ) .





(�)  العناية على الهداية ، للبابرتي ( 7/113 ـ 114 ) .





(�)  فتح القدير ، لابن الهمام ( 7/114 ) .





(�)  أخرجة البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان - 3/28  برقم ( 2162 ) ، وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للباد - 5/4 برقم ( 1521 )  .





(�)  انظر : الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي ، للماوردي 5/349 .





(�)  عارضة الأجوذي بشرح صحيح الترمذي  5/228 .





(�)  المحلى لابن حزم 5/524 .


(�)  شرح معاني الآثار للطحاوي 4/11-12 .


(�)  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 45/378 ، بداية المجتهد لابن رشد (529)  .


(�)  هذا القيد عند المالكية فقط . بداية المجتهد (529)  .


(�)  الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي للماوردي 5/349 ، الأم للامام الشافعي 3/93  .





(�)  المغني لابن قدامة 6 / 314 .





(�)  عارضة الأحوذي لابن العربي 5/228  . 





(�)  المرجع السابق 5/228  . 





(�)  سورة التوبة الآية ( 128 ) . انظر : المحلى لابن حزم  5/525  . 





(�)  عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني الصحابي الزاهد ، أسلم مع أبيه قبل بلوغه و هاجر قبل أبيه لم يشهد بدراً لصغره و شهد أحداً و الخندق و ما بعدها مع رسول الله - صلىالله عليه و سلم - وكان شديد الاتباع لآثار النبي - عليه السلام - روى عن رسول الله ألفاً و ستمائه و ثلاثين حديثاً ، و توفي في مكة سنة ثلاث و سبعين بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر و دفن بالمحصب .


        انظر : أسد الغابة لابن الأثير 3/227 ، و الإصابة لابن حجر  2/347 .





(�)  رواه مسلم ، في صحيحه - كتاب البيوع - باب تحريم تلقي الجلب 5/5 برقم ( 1517 )  .   





(�)   رواه مسلم ، في صحيحه - كتاب البيوع - باب تحريم تلقي الجلب 5/5 برقم ( 1518 )  .  





(�)  رواه مسلم ، في صحيحه - كتاب البيوع - باب تحريم تلقي الجلب 5/5 برقم ( 1519 )  . 





(�)  رواه مسلم ، في صحيحه - كتاب البيوع - باب تحريم تلقي الجلب 5/5 برقم ( 1520 )  . 





(�)  المغني لابن قدامة 6 / 314  . 





(�)  المغني لابن قدامة 6 / 314  . 





(�)  بداية المجتهد لاين رشد ( 531 ) . 





(�)  عارضة الأحوذي لابن العربي 5 / 284  .





(�)  شرح فتح القدير لابن الهمام 6/279 ، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/162  . 





(�)  كتاب المجموع شرح المهذب للنووي 9/266 ، روضة الطالبين للنووي 3/417  .  





(�)  المحرر في الفقه لأبي البركات 1/312 ، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 4/99  .





(�) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي 3/63 ، بداية المجتهد 531 شرح الخرشي على مختصر خليل 5/78 .  





(�)  هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه ، ابو محمد المصري الثقة الحافظ العابد صاحب الامام مالك ، توفي سنة 197 هـ . 


       انظر : وفيات الاعيان 3 / 36  . 





(�)  مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3 / 162 .  





(�)  عارضة الأحوذي لآبن العربي 5/284 .





(�)  رواه الحاكم في المستدرك - كتاب البيوع - ، ( بيع سرق و عتقه ووجه تسميته سرق ) 2/54 ، و قال عنه : هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، و رواه ابن ماجه في كتاب البيوع - باب النهي عن التفريق بين السبي - 2/756 ، و الامام أحمد في المسند رقم الحديث ( 760 ) 1 / 343و قال عنه : رجاله رجال الصحيح . و قواه ابن القطان كما نقل عنه ذلك الزيلعي في نصب الراية 4/26   . 





(�)  عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري الصحابي الكوفي ، قدم إلى النبي - صلى الله عليه و سلم - قبل الهجرة ، فأسلم ثم هاجر ، استعمله النبي - عليه السلام - على اليمن ، و عمر على الكوفة ، و توفى بمكة سنة خمسين ، و عمره 63 سنة .


       انظر : اسد الغابة 3 / 245 ، و الاصابة 2 / 359 .





(�)  رواه الدارقطني في البيوع 2/317 ، و ابن ماجه في السنن كتاب البيوع - باب النهي عن التفريق بين السبي- 2 / 756 ، و الطبراني في كتاب الدعاء - باب ذكر من لعنه رسول الله - صلى الله عليه و سلم -  ( 582 ) رقم الحديث ( 2115 ) ،  و قال عنه ابن القطان : و بالجملة فالحديث لا يصح . لأن طليقاً    لا يعرف حاله ، وهو خزاعي . كما نقل ذلك عنه الزيلعي في نصب الراية - 4/25 . و العبارة مختصرة ، وضعفه الكناني في مصباح الزجاجة كتاب التجارات - باب النهي عن التفريق بين السبي 3 / 32 . 





(�)  الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة 2/20 ، كتاب المجموع للنووي 9/267  . 





(�)  خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبه بن عبد عمرو بن عوف الخزرجي النجاري البدري - الذي خصه النبي     -صلى الله عليه و سلم - بالنزول عليه في بني النجار إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة، وبين المسجد   شهد بدراً ، ثم لم يتخلف عن غزاة إلا عاماً . توفي سنة اثنتين و خمسين و دفن بالقسطنطينية .


       انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 2/402  . 





(�)  أخرجه الدارمي في كتاب السير ، باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها : 2/299 ، و أخرجه الترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها : 3/580 ، و في كتاب السير ، باب في كراهية التفريق بين السبي : 4/134 ، و قال : ( حديث حسن غريب ) صححه الألباني في الجامع الصغير ( 6288 ) .





(�)  إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي ، فقيه أهل الكوفة أبو عمران ، تابعي جليل ، و سمع من كبار التابعين ، أجمعوا على توثيقه و جلالته و براعته في الفقه . توفي سنة ست و تسعين ، و عمره تسع وأربعون سنة .


       انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 1 / 73 ، و ميزان الاعتدال 1 / 95 .





(�)  رواه الترمذي ، - كتاب البيوع -  باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين ، أو بين الوالده وولدها في البيع - 3 / 580 ، و لم يعلق عليه بشيء ، و رواه ابن ابي شيبة ، انظر : المصنف لابن ابي شيبة كتاب البيوع و الأقضية - باب في التفريق بين الوالد وولده - 7 / 195 .





(�)  تقدم الأثر ضمن أدلة القول الثاني .  





(�)  مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/162 . 





(�)  روضة الطالبين للنووي  3/417  . 





(�)  الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة 2/20  . 





(�)  روضة الطالبين للنووي 3/417  . 





(�)  إذا سقط ثغره . أي سقطت ثناياه فهو مثغور . انظر المعجم الوسيط 1/97 مادة ( ثغر )  .





(�)  شرح الخرشي على مختصر خليل 5/78 ، بداية المجتهد لابن رشد ( 531  ). 





(�)  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي 5/284  . 





(�)  عارضة الأحوذي لابن العربي 5/284  . 





(�)  عارضة الأحوذي لابن العربي 5/268  . 





(�)  مجموع الفتاوي لابن تيمية 29/359 ، الشرح الكبير مطبوع مع الإنصاف 11/341  .





(�)  شرح فتح القدير لابن الهمام 6/476  . 





(�)  المهذب للشيرازي 1/385 ، روضة الطالبين للنووي ( 416 ) . 





(�)  بداية المجتهد لابن رشد 530 ، عارضة الأحوذي لابن العربي 5/268  . 





(�)  المهذب للشيرازي 1/385  .  





(�)  المغني لابن قدامة 4/385  .  





(�)  المهذب للشيرازي 1/385  .  





(�)  بداية المجتهد لابن رشد (530 ) . 





(�)  المغني لابن قدامة 4/11-12  .





(�)بداية المجتهد لابن رشد (505)  .





(�)  سيأتي تخرج الحديث ضمن الأدلة في المسألة- إن شاء الله  -.





(�)  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 5/310  .





(�)  المبسوط للسرخسي 12/123 , وشرح فتح القدير لابن الهمام 7/9  .





(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 11/13 , المجموع شرح المهذب للنووي 10/56 ، روضة الطالبين للنووي 3/380  .





(�)  المغني لابن قدامة 4/27 , الإنصاف 5/17 , و حاشية الروض المربع 4/56  .





(�)  بداية المجتهد لابن رشد ( 504 ) ، شرح الخرشي على مختصر  خليل 5 / 57 ، مواهب الجليل     للحطاب 4/ 347   .





(�)  المغني لابن قدامة 4 / 27  .





(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 11/13  .





(�)  عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهد بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عرف , الأنصاري الخزرجي يُكنى بأبي الوليد  , شهد بدراً , وكان أحد النقباء بالعقبة ,وشهد المشاهد كلها بعد بدر , استعمله رسول الله- صلى الله عليه وسلم – على الصدقات وكان يعلم أهل الصفة القرآن , مات سنة 34هـ . انظر : الإصابة لابن حجر 2/268 , أَسد الغابة لابن الأثير 3/106 .





(�)  رواه مسلم ، في صحيحه  – كتاب البيوع – باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقداً ،                    برقم ( 1587 ) 5/44  .





(�)  المنتقى من أخبار المصطفى ، لابن تيمية ، و نيل الأوطار للشوكاني 5 / 300  .  





(�)  بداية المجتهد لابن رشد (504) ، وانظر : المغني لابن قدامة 4/ 22  .





(�)   المغني لابن قدامه 4/98 .





(�)   معمر بن عبد الله  بن فضلة بن عبد العزى القرشي العدوي يلتقي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في كعب بن أسلم قديماً , وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة وعاش عمراً طويلاً . روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبعة أحاديث , حلق شعر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع . 


       انظر : الإصابة لابن حجر 3/448, و أَسد الغابة لابن الأثير 4/400  .





(�)  رواه مسلم في كتاب البيوع – باب بيع الطعام مثلاً بمثل - 5 / 47 ، برقم ( 1592 ) .


       انظر : الدليل في المغني 4 / 27 - 28 .





(�)  بداية المجتهد لابن رشد (504) .





(�)  انظر : مواهب الجليل للحطاب 4/347 ، و بداية المجتهد لابن رشد ( 504 ) .





(�)المغني لابن قدامه 4/28 .





(�)المرجع السابق 4/28 .





(�)بداية المجتهد لابن رشد (504) .





(�)  المغني لابن قدامة 4 / 28  .





(�)  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي 5/312  .





(�)  المجموع للنووي 10/64 , حواش الشر واني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 4/287  .





(�)  المغني لابن قدامه  4/39 . وحكاه في المغني عن سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وشريح وابن سيرين وإسحاق وأبي ثور . المغني 4/39 ، و انظر : المنتقى من أخبار المصطفى 2 / 340  .





(�)  بدائع الصنائع للكاساني 7/3185 , تبيين الحقائق للزيلعي 4/137 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/39 -40 , وحكاه ابن قدامة عن الحسن و الشعبي والنخعي ،و انظر : الإنصاف       للمرداوي 5/34 ، و انظر : عون المعبود شرح سنن ابي داود لابي الطيب 9 / 201   .





(�)  الكافي لابن عبد البر 2/640 وعارضة الأحوذي لابن العربي 5/312  .





(�)  هو فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب الأنصاري الأوسي العمري يَكنى بأبي محمد , أول مشاهده أحد ثم شهد المشاهد بعدها وكان ممن بايع تحت الشجرة , وكان قاضي دمشق في عهد معاوية. مات سنة (53هـ) في عهد معاوية وحمل معاوية نعشه وقال لابنه : أعني يا بني  فإنك لن تحمل بعده مثله , دُفن في دمشق رضي الله عنه .


       انظر: أَسد الغابة لابن الأثير 4/182 , والإصابة لابن حجر 3/206  .





(�)  رواه مسلم  في صحيحه كتاب البيوع -  باب بيع القلادة فيها خرز و ذهب 5 / 46 ، برقم ( 1591 ) .





(�)  المغني لابن قدامة 4/41 .





(�)  المرجع السابق 4/41 , و سنن ابي داود 3/648 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/41 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/41  .





(�)  انظر سنن أبي داود 3/649 .





(�)  انظر : المغني لابن قدامة 4 / 350  .





(�)  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 6/57 .





(�)  المهذب للشيرازي 1/401 , شرح النووي على صحيح مسلم 11/37 .





(�)  المغني لابن قدامه 4/4/351 ، المبدع شرح المقنع لابن مفلح 4/ 94 ،  الإنصاف للمرداوي 5/124 ، حاشية الروض المربع لابن قاسم 5 / 38 . 





(�)  المحلى لابن حزم 8/82 .





(�)  شرح الخرشي على مختصر خليل 5/229 , مواهب الجليل للحطاب 4/545 المدونة للإمام مالك 4/138, الكافي لابن عبد البر 2/76-77  .





(�)  المهذب للشيرازي 1/401 , وشرح النووي على صحيح مسلم 11/37 وحكاه النووي عن جماهير العلماء من السلف والخلف . انظر شرح النووي على مسلم 11/37 .





(�)  المغني لابن قدامه 4/351 ، المقنع 2 / 99 ، المبدع شرح المقنع لابن مفلح 4/94 ،  الإنصاف     للمرداوي 5/123 ، حاشية الروض المربع 5 / 38 .





(�)  سورة البقرة الآية( 282 ) .





(�)  انظر : المحلى لابن حزم 8/82 ، و انظر : حاشية الروض المربع 5 /38 .





(�)  انظر :المحلى لابن حزم 8/82 , عارضة الأحوذي لابن العربي 6/57 .





(�)  المهذب للشيرازي 1/401 .





(�)  المرجع السابق 1/401  .





(�)  المغني لابن قدامة 4/351,انظر: المحلى لابن حزم 8/82 ، و انظر: حاشية الروض المربع 5 / 38 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/351 ، المبدع شرح المقنع 4 / 94 . 





(�)  انظر : المغني لابن قدامة 4/351 ، المبدع شرح المقنع 4 / 94 .





(�)  المحلى لابن حزم 8/82 ، و المبدع 4 / 94 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/351 , الكافي لابن عبد البر 2/77 ، و عارضة الأحوذي6/57 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/351 ، ، المبدع شرح المقنع 4 / 94 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/351 ، و حاشية الروض المربع 5 / 38 . 





(�)  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي 2/33, عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 6/49 .





(�)  المهذب للشيرازي 1/395 .





(�)  المغني لابن قدامه 4/311 .





(�)  شرح الخرشي على مختصر خليل 5/215, القبس لابن العربي 2/833 .





(�)  القبس لابن العربي 2/833 , عارضة الأحوذي 6/49 .





(�)  انظر : شرح الخرشي على مختصر خليل 5/215  .





(�)  انظر : المحلى لابن حزم 8/113 .





(�)  الحزر التقدير , والخرص , تقول : حزر الشيء , فهو حازر . انظر : مختار الصحاح                       مادة [ ح ز  ر  ] ص ( 133) .





(�)  انظر : المغني لابن قدامة 4 / 330 . 





(�)  القبس لابن العربي 2/836, عارضة الأحوذي 6/49 .





(�)  المبسوط للسرخسي 12/129 , بدائع الصنائع للكاساني 7/3149 ,تبيين الحقائق للزيلعي 4/116 .





(�)  المهذب للشيرازي 1/397 , نهاية المحتاج للرملي 4 / 187 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/330, الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامه 2/115 , الإنصاف للمرداوي 5/106  .





(�)  المدونة للإمام مالك 4/331 , مواهب الجليل للحطاب 4/16 , القبس لابن العربي 2/836 .





(�)  المهذب للشيرازي 1/397 , نهاية المحتاج للرملي 4/187 .





(�)  المغني لابن قدامة , وحكاه ابن قدامة عن الخرقي 4/331 ، و الإنصاف 5/106  .





(�) بدائع الصنائع للكاساني 7/3149 , تبيين الحقائق للزيلعي 4/116 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/331 و الكافي في مذهب الإمام أحمد لابن قدامة 2/115 .





(�)  المهذب للشيرازي 1/397  ,نهاية المحتاج للرملي 4/188 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/331 , تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 116 .





(�)  نهاية المحتاج للرملي 4/187 .





(�)  المرجع السابق 4/187 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/131 ,و انظر : تبيين الحقائق للزيلعي 4/116 والكافي في فقه الإمام أحمد 2/115 .





(�)  انظر: المغني لابن قدامة 4/331 .





(�)  انظر: المغني لابن قدامة 4/331 .





(�)  تبيين الحقائق للزيلعي 4/116 .





(�)  انظر: المغني لابن قدامة 4/331, والكافي في فقه الإمام أحمد 2/115 , والمجموع للنووي 12/194 .





(�)  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي 2/834 , عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي 6/49 .





(�)  تبيين الحقائق للزيلعي 4/115, بدائع الصنائع للكاساني 7/3175, المبسوط للسرخسي 12/125 .





(�)  انظر: المهذب للشيرازي 1/395. نهاية المحتاج للرملي 4/190    , شرح النووي على صحيح         مسلم 11/41 .





(�)  المغني لابن قدامه 4/322 ، و انظر : الإنصاف للمرداوي 5/99 .





(�)  بداية المجتهد لابن رشد (561 ), المنتقى شرح الموطأ للباجي 6/307,شرح الخرشي على مختصر           خليل 5/211 .





(�)  القبس لابن العربي 2/834 .





(�)  انظر : شرح الخرشي على مختصر خليل 5/221 .





(�)  سورة البقرة الآية(282) .





(�)  رواه البخاري ، في صحيحه في كتاب البيوع - باب السلم في وزن معلوم - 3 / 44، برقم(2241 )، ورواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - كتاب البيوع   – باب الربا –        5 / 56 ، برقم (1604) .





(�)  القبس شرح موطأ مالك بن أنس 2/834 .





(�)  انظر : شرح الخرشي على مختصر 5/211 .





(�)  انظر: القبس لابن العربي 2/834 .





(�)  انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( 560 )  . 





(�)  القبس لابن العربي 2/836 ,عارضة الأحوذي لابن العربي 6/49 .





(�)  المبسوط للسرخسي 12/127, بدائع الصنائع 7/3151 .





(�)  نهاية المحتاج للرملي 4/184 ,المهذب للشيرازي 1/397 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/328, الكافي في مذهب الإمام أحمد لابن قدامه 2/115 ، , الإنصاف          للمرداوي 5/104  .





(�)  المحلى لابن حزم 9/109 , وحكاه ابن حزم عن سفيان الثوري وابن شبرمة انظر : المحلى 9/109 .





(�)  بداية المجتهد (560) ,و المدونة 4/38 , ومواهب الجليل للحطاب 4/514 ,وشرح الخرشي على          مختصر خليل 5/102  .





(�)  الحديث رواه الحاكم في المستدرك ، كتاب البيوع – باب النهي عن بيع الكالي 2/57, وقال: حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه , ورواه الدراقطني من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن  ابن عمر انظر : سنن الدراقطني كتاب البيوع رقم الحديث ( 269 ) 3/71 ، و رواه البيهقي عن موسى بن عبيده الربذه و قال عن كلام الحاكم : و شيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبه ، و هو خطأ ، السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين ، 5/290  .





(�)  انظر: المغني لابن قدامه 4/328 , نهاية المحتاج للرملي 4/184 .





(�)  انظر: المحلى لابن حزم 9/109 , المهذب للشيرازي 1/397 .





(�)  نهاية المحتاج للرملي 4/184 .





(�)  القبس لابن العربي 2/836 .





(�)  انظر : شرح الخرشي على مختصرخليل 5/202 .





(�)  المغني لابن قدامه 4/328 .





(�)  انظر : المغني لابن قدامة 4/328 .





(�)  المحلى لابن حزم 9/110 .





(�)  الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي . يلتقي نسبه مع نسب النبي – صلى الله عليه وسلم – في عبد مناف , وذكر العلماء مناقبه وأثنوا عليه , ولد سنة خمسين ومئة من الهجرة , وهي السنة التي توفي فيها أبو حنيفة , وقيل : في نفس اليوم وكان مولده في غزة . توفي سنة (204هـ) ودفن بمصر .


       انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص(152) , وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 2/56 .





(�)  عارضة الأحوذي لابن العربي 6/3 , القبس لابن العربي 2/805 .





(�)  فتح القدير لابن الهمام 6/281-282 .





(�)  نهاية المحتاج للرملي 3/442 . شرح روض الطالب من أسنى المطالب للأنصاري 2/26 .





(�)  بداية المجتهد لابن رشد (550) , شرح الخرشي على مختصر خليل 5/182, مواهب الجليل للحطاب 4/496, شرح الدسوقي على الشرح الكبير 3/172, الكافي لابن عبد البر 2/687 .





(�)  المغني لابن قدامه 4/42, الإنصاف للمرداوي 5/38 , حاشية الروض المربع لابن قاسم 4/561 .





(�)  المحلى لابن حزم 8/422 .





(�)  رواه مسلم في صحيحه في  كتاب البيوع  باب - من باع نخلاً عليها ثمر - برقم ( 1543 ) 5/16 .





(�)  انظر :  شرح روض الطالب من أسنى المطالب للأنصاري 2/26 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/42, و المحلى لابن حزم 8/423 .





(�)  شرح الخرشي على مختصر خليل 5/182, وحاشية الروض المربع لابن قاسم 4/561 .





(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 11 / 225 .





(�)  انظر : بداية المجتهد لابن رشد(659) .





(�)  أحكام القرآن لابن العربي 3/268 .





(�)  بدائع الصنائع للكاساني 10/4704, أحكام القرآن للجصاص 3/223, الفتاوى الهندية 6/52 .





(�)  المحلى لابن حزم 8/146 -147 .





(�)  مواهب الجليل للحطاب 6/323, بداية المجتهد لابن رشد (658), أحكام القرآن لابن العربي 3/267 .





(�)  المهذب للشيرازي 2/290 . شرح النووي على صحيح مسلم 11/225, نهاية المحتاج للرملي 8/42 ، مغني المحتاج للشربيني 4 / 206 .





(�)  المغني لابن قدامة 8/336,الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 4/249 , الإنصاف للمرداوي 6/239 , حاشية الروض المربع لابن قاسم 5/418 , نيل الأوطار للشوكاني 6/72 .





(�)  المعدن جبار : معناه أن الرجل يحفر معدناً في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت . انظر شرح النووي على صحيح مسلم 11/226 .





(�)  الركاز: هو دفين الجاهلية . انظر المرجع السابق 11/226 .





(�)   رواه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع - باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن - برقم ( 2355 ) ،  3 / 75 ، و رواه كذلك في كتاب الزكاه - باب في الركاز الخمس - 2 / 160 ، و رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود -باب جرح العجماء و المعدن و البئر جبار - من حديث ابي هريرة  -رضي الله عنه - برقم ( 1710 )  5 / 128 .





(�)  أحكام القرآن لابن العربي 3/268 .





(�)  انظر أحكام القرآن للجصاص 3/223 .





(�)  انظر: المغني لابن قدامة 8/337 .





(�)  سورة الأنبياء الآية (78-79) .





(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/222-223, المحلى لابن حزم 8/146 .





(�)  هو حرام بن سعد بن محيصة بن سعود بن كعب الآنصارى الحارثى المدني التابعي وكان ثقة , قليل الحديث  , روى عن البراء بن عازب ,وروى عنه الزهري , توفي بالمدينة سنة (113هـ) وعمره سبعون سنة .  انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 2/223 .





(�)  هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي , يكني أبا عمرو , وقيل :أبا عمارة ,استصغره رسول الله-صلي الله عليه وسلم- في بدر , ثم شهدا احداًوما بعدها,هو الذي افتتح الري سنة (24ه) صلحا أًو عنوة ,وشهد الجمل وصفين مع علي –رضي الله عنه –نزل الكوفة  وابتني بها داراً ومات في أيام مصعب ابن الزبير . 


        انظر : أسد الغابة لابن الآ ثير 1/171 .





(�)  والحديث قال عنه ابن حزم : مرسل , لأن حراماً لم يسمع من محيصة . المحلى 8/337                    وقال ابن عبد البر : وإن كان هذا مرسلاً فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات و استعمله فقهاء الحجاز ، وتلقوه بالقبول ، و جرى في المدينة به العمل  ، انظر : التمهيد لابن عبد البر 11 / 82, وقال الشوكاني نقلاً عن الشافعي : أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. انظر نيل الأوطار للشوكاني 6/73, ورواه الحاكم وقال عنه : "هذا الحديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر و الاوزاعي فإن معمراً قال عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه" انظر : المستدرك كتاب البيوع باب - حفظ الحوائط بالنهار على أهلها و حفظ الماشية بالليل على أهلها  2/48  .





(�)  انظر المغني لابن قدامه 8/337, نهاية المحتاج للرملي 8/42 ، مغني المحتاج للشربيني 4 / 106   .





(�)  أحكام القرآن لابن العربي 3/268 .





(�)  انظر: المحلى لابن حزم 8/146 .





(�)  أحكام القرآن لابن العربي 3/269 .





(�)  نهاية المحتاج للرملي 8/43 .





(�)  مواهب الجليل للحطاب 6/323, الكافي لابن عبد البر 2/851. أحكام القرآن لابن العربي 3/269 .





(�)  المغني لابن قدامه 8/337, الكافي في فقه الإمام أحمد 4/249 .





(�)  انظر : أحكام القرآن لابن العربي 3/269  .





(�)  بدائع الصنائع للكاساني 8 / 3720  ، بداية المجتهد لابن رشد ( 619 )  .





(�)  عارضة الأحوذي لابن العربي  6 / 12  . 





(�)  الأم - للشافعي 3 / 147 ، مغني المحتاج للشربيني 2 / 131 ، نهاية المحتاج للرملي 4 / 265 . 





(�)  الانصاف لللمرداوي 5 / 151 .





(�)  بدائع الصنائع للكاساني 8 / 373 - 3739 ، تبيين الحقائق للزيلعي 6 / 88 ، أحكام القرآن للجصاص1/531  . 





(�)  شرح الخرشي على مختصر خليل 5 / 245 ، الشرح الكبير للدردير 3 / 241 ، بداية المجتهد لابن رشد(619 ) ، الذخيرة للقرافي 8 / 124  . 





(�)  المغني لابن قدامة 4 / 367  ، الانصاف للمرداوي 5 / 151   . 





(�)  الحديث اخرجه الامام مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - مرسلاً و ليس فيه ذكر لابي هريرة - رضي الله عنه - انظر: موطأ الامام مالك و معه تنوير الحوالك  كتاب الرهن - باب ما لا يجوز من غلق الرهن - 2 / 205 ، و ابن ماجه في سننه من حديث سعيد بن المسيب عن ابي هريره ، ان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قال : لا يغلق الرهن ، و لم يذكر زياده على ذلك .


       انظر: سنن ابن ماجه 2 / 816  كتاب الرهون رقم الحديث 2441 ، و اخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الرهن - باب ما جاء في زيادات الرهن - 6 / 39 ، و رواه الدراقطني في السنن كتاب البيوع 3/32 - 33 حديث رقم( 125 - 133 ) ، و رواه ابن حزم في المحلى كتاب الرهن  8/97 . 


        و اخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع 2 /51  من عدة طرق و قال عنه : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه " .


       و قد رجح الالباني القول بارسال الحديث حيث يقول : " و جملة القول أنه ليس في هذه الطرق ما يسلم من علة ، و لذلك فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين ارسلوه اكثر ، لا سيما و هم ثقات أثبات ."


       إرواء الغليل 5 / 243 .





(�)  انظر المهذب للشيرازي  1 / 410 - 411  . 





(�)  رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرهن باب - الرهن مركوب و محلوب - برقم (2512)  3 / 187 . 


         انظر : المهذب للشيرازي 1/410. 





(�)  انظر : المهذب للشيرازي 1 / 410   . 





(�)  انظر : المحلى لابن حزم 8 / 485 - 486   . 





(�)  انظر : المهذب للشيرازي  1 / 411   . 





(�)  سورة البقرة ( 283 )   . 





(�)  بدائع الصنائع 8 / 3739 ، المغني 4 / 367   . 





(�)  انظر : المبسوط 21 / 69 - 71 ، تبيين الحقائق للزيلعي 6 / 69   . 





(�)  انظر : المبسوط 21 / 69 - 71 ، بدائع الصنائع 8 / 3723 ، تبيين الحقائق 6 / 64 - 69 ، المغني لابن قدامه 4/367





(�)  سورة المدثر  ، الآيه ( 38 ) . 





(�)  انظر : بدائع الصنائع للكاساني 8 / 3739 ، تبيين الحقائق للزيلعي 6 / 64    . 





(�)  انظر : بداية المجتهد ( 639 ) والمدونة 5 / 290      . 





(�)  عارضة الأحوذي لأبن العربي 6 / 48    . 





(�)  نهاية المحتاج للرملي 4 / 428 ، و حواشي الشراوني و ابن قاسم 5 / 235    . 





(�)  الكافي في فقه الإمام احمد   2 /221 ،  المغني 4 / 581 ، الإنصاف 5 / 228 ،حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن قاسم 5 / 119 - 120 . 





(�)  عارضة الأحوذي 6 / 48 ، بداية المجتهد 639 ، الكافي لأبن عبد البر 2 / 798 المدونة 5 / 289 ، شرح الخرشي على مختصر خليل 6 / 19- 20    . 





(�)  المغني 4 / 581  .. و نقل ابن قدامه عن شريح و الشعبي و النخعي " أنه متى أفلس المحال عليه أو مات رجع المحتال على صاحبه " المغني 4 / 581 ، الإنصاف 5 / 229  .





(�)  المحلى 8 / 109    . 





(�)  انظر : تبيين الحقائق للزيلعي 4 / 173 ، المبسوط للسرخسي 20 / 70 ، شرح فتح القدير 6 / 447 .





(�)  حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عايذ بن عمران القرشي المخزومي - جد سعيد بن المسيب- و هو الذي أخذ الحجر الأسود من الكعبة حين أرادت قريش تبني الكعبة فنزى الحجر من يده حتى رجع مكانه و قيل : والده- و هو الصحيح - سماه النبي عليه السلام سهلاً ، استشهد يوم اليمامة ، و قيل : في حرب الردة .


       انظر : اسد الغابة للابن الأثير 2 / 3 ، وانظر : الإصابة لابن حجر 1 / 325  . 





(�)  انظر : المحلى لابن حزم 8 / 109 ، شرح فتح القدير 6 / 447    . 





(�)  المغني لابن قدامه 4 / 581    . 





(�)  المرجع السابق 4 / 581 ، شرح فتح القدير 6 / 447    . 





(�)  انظر: نهاية المحتاج للرملي 4 / 428    . 





(�)  المرجع السابق 4 / 428    . 





(�)  انظر : نهاية المحتاج للرملي 4 / 428    . 





(�)  انظر : المغني لابن قدامة 4 / 581 ، مواهب الجليل للحطاب 5 / 95 ، فتح القدير لابن الهمام 6 / 447.





(�)  انظر : المراجع السابقة  . 





(�)  انظر : مواهب الجليل للخطاب 5 / 95 ، شرح الخرشي علىمختصر خليل 6 / 21    . 





(�)  لا توى : أي لا هلاك و لا ضياع - المغني 4 / 581    . 





(�)  رواه البيهقي في سننه ، كتاب الحوالة باب - من قال يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم - 6 /71 ، و أعل بأن فيه خليد ين جعفر بصري ليس بالمعروف جداً ، و هو رواه عن ابي إياس بن معاوية و لم يسمع من عثمان ، و انظر:شرح فتح القدير 6 / 448    . 





(�)  انظر : المغني 4 / 581    . 





(�)  انظر : تبيين الحقائق للزيلعي 4 / 173    . 





(�)  المغني 4 / 581 ، و السنن الكبرى للبيهقي 6 / 71  .





(�)  المرجع السابق 4 / 582      . 





(�)  انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( 623 )و أحكام القرآن لابن العربي 1 / 332      . 





(�)  أحكام القرآن لابن العربي 1 / 332     . 





(�)  أحكام القرآن للجصاص 1 / 489 ، بدائع الصنائع للكاساني 9 / 4463      . 





(�)  حكاه ابن العربي عن ابن قاسم من المالكية - انظر : الأحكام 1 / 332     .  





(� )  أحكام القرآن للجصاص، 2/216، وبدائع الصنائع 7/252.


(�)  المهذب للشيرازي 1 / 436 ، أحكام القرآن للشافعي 1 / 138 - 140      . 





(�)  بداية المجتهد (  623 ) ، أحكام القرآن لابن العربي 1 / 332 ، الكافي لابن عبد البر 2 / 833 ، مواهب الجليل للحطاب 5 / 60      . 





(�)  المغني لابن قدامة 4 / 518 ، الكافي في مذهب الإمام أحمد لابن قدامه2/196 ، الانصاف           للمرداوي 5 / 318  .





(�)  عبد الله بن جعفر بن ابي طالب القرشي الهاشمي الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابية و الجواد ابن الجواد أمه أسماء بنت عميس الخثعمية. يكنى بأبي جعفر ، هاجر أبواه إلى الحبشة وولد عبد الله هناك ، و قدم معهما مهاجرين إلى المدينة . روى عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - خمسة و عشرين حديثاً . عُرِفَ بالسخاء و الجود توفي بالمدينة سنة ثمانين للهجرة و عمره ثمانون سنة .


       انظر : الاصابة لابن  حجر  2 / 289  . 





(� )  الزبير بن العوام بن خويلد ، بن أسد ، بن عبد العزى ، بن قصي ، بن كلاب القرشي الأسدي، حواري رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قتله ابن جرموز في جمادى الأولى، سنة 36هـ، وله ست وأو سبع وستون سنة.


انظر : الإصابة 4/7، أسد الغابة 2/307.


(�)  رواه الشافعي في الأم - كتاب البيوع - باب الحجر على البالغين 3 / 195 ، و رواه البيهقي في السنن الكبرى  -كتاب الحجر - باب الحجر على البالغين بالسفه 6 / 61 ، و كلاهما رواه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن جعفر  .


       انظر : المغني لابن قدامه 4 / 518  .





(�)  أحكام القرآن لابن العربي 1 / 421 . 





(�)حبان بن منقذ بن عمر الأنصاري ، شهد أحداً و كان قد بلغ عمره مائة و ثلاثين سنه ، شُج في بعض مغازيه مع رسول الله - صلى الله عليه و سلم -  فأصابته مأمومة  فتغير بها لسانة و عقله و لكن لم يخرج عن التمييز ، كان ضريراً ، توفي في خلافة عثمان . 


       انظر : أسد الغابة لأبن الأثير 1 / 365  .





(�)  رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر بلفظ (  إذا بايعت فقل لا خلابة فكان يقوله ) كتاب الخصومات باب - من رد أمر السفيه و الضعيف العقل و إن لم يكن حجر عليه الامام - برقم ( 2414) ، 3 / 89، و رواه مسلم في صحيحه عنه بلفظ ( ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه و سلم - أنه يخدع في البيوع فقال - صلى الله عليه و سلم -  من باعيت فقل لا خلابة  فكان إذا بايع بقول لا خيابة ) ،  كتاب البيوع باب- من يخدع في البيع  - برقم ( 1533 )   5 / 11 ، و رواه ابو داود في كتاب البيوع و الاجارات باب - في الرجل يقول في لابيع لا خلابة - من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - ، و قال هذا الحديث جاء في قصة حبان بن منقذ . انظر : سنن ابي داود  3 / 766 ، و رواه النسائي في سننه في كتاب البيوع باب - الخديعه في البيع - 7 / 222  .


        انظر : أحكام القرآن للجصاص  1 / 491   .





(�)  أحكام القرآن للجصاص 1 / 491 .





(�)  أحكام القرآن للجصاص 1 / 491  .





(�)  أنس بن مالك بن النضر بن زيد بن حرام بن جندب الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله - صلى الله عليه و سلم - كناه رسول الله - صلىالله عليه و سلم -  بأبي حمزة  ، روى ( 2286 ) حديثاً ، دعا له رسول الله - صلى الله عليه و سلم -  فكثر أولاده توفى سنة 93 ، و عمّر فوق المائة .


       انظر : الاصابه لابن حجر 1 / 71      . 





(�)  الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - انظر : صحيح البخاري3/19 كتاب البيوع - باب ما يكره من الخداع في البيع - ، و أخرجة مسلم أيضاً عنه - رضي الله عنه - انظر : صحيح مسلم كتاب البيوع باب الصدق في البيع و البيان 5/11،  و أخرجة أبو داود من حديث أنس ابن مالك - رضي الله عنه - انظر : سنن ابي داود كتاب البيوع و الإجارات - باب في الرجل يقول في البيع .. لا خلابة 3 / 767 .


       و قال الترمزي : "حديث انس حديث حسن صحيح غريب ، و العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم " انظر : سنن الترمزي -كتاب البيوع - باب فيمن يخدع في البيع  2 / 361 .





(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 1 / 491 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 / 62     . 





(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 1 / 492 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 / 421     . 





(�)  أحكام القرآن للجصاص 1 / 493      . 





(�)  سورة النساء الآية [ 5 ] - انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1 / 421 ، المغني 4 / 507      . 





(�)  سورة البقرة الآية  [ 282 ] ، انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1 / 421 ، المغني 4 / 507     . 





(�)  انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1 / 421 المغني      . 





(�)  المهذب للشيرازي 1 / 437  ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص  1 / 490 - و السنن الكبرى      للبيهقي  6 / 61 ،  و الأم للامام الشافعي  3 / 196 .





(�)  هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ، زوج النبي - صلى الله عليه و سلم - قال عروة : كانت عائشة أعلم الناس بالحديث ، و أعلم الناس بالقرآن ، و أعلم الناس بالشعر . توفيت بالمدينة سنة 58 هـ . 


       انظر في ترجمتها : أسد الغابة 5 / 501 ، و شذرات الذهب 1 / 9 . 





(�)  رواه البخاري في صحيحه عن ابي اليمان- كتاب الأدب- باب الهجرة برقم ( 5725 )  5 / 2255 - وانظر:  فتح  الباري 10 / 491 - 492 ، و رواه مالك في الموطأ في كتاب القضاء باب - ما لا يجوز من النحل - انظر : موطأ مالك و معه تنوير الحوالك ( 222 ) ، و رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحجر على البالغين بالسفه 6 / 62 .





(�)  أحكان القرآن للجصاص 10 / 491 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 / 62      . 





(�)   سورة الإسراء الآية ( 26 ) .





(�)  سورة الاسراء الآية ( 29 ).








(�)  المغني لابن قدامة 4 / 508     . 





(�)  المغني لابن قدامة 4 / 508 ، احكام القرآن للجصاص 1 / 491 ، المهذب للشيرازي 1 / 438  .








(�)  أحكام القرآن للجصاص 1 / 491      . 





(�)  المرجع السابق  1 / 492     . 





(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص  1 / 492     . 





(�)  انظر : المهذب للشيرازي 1 / 437     . 





(�)  انظر : بداية المجتهد لابن رشد( 415 )  .





(�)  أحكام القرآن لابن العربي 3/505 , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/274  .





(�)  المهذب للشيرازي 1/395  .








(�)  المغني لابن قدامة 4/260, الكافي في فقه الإمام أحمد 2/33  .





(�)  الأم للإمام الشافعي 5/60 , المهذب للشيرازي 1/358 .





(�)  أحكام القرآن لابن العربي 3/505 , المدونة لإمام مالك 2/216 , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/274, بداية المجتهد (  415 ) , فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لمحمد أحمد عليش 1/418 .





(�)  المغني لابن قدامة 4/260 , الكافي في فقه الإمام أحمد 2/33 .





(�)  سورة القصص الآية (27) – انظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/505  .





(�)  الكافي في فقه الإمام أحمد 2/33 , المهذب للشيرازي 1/359  .





(�)  انظر: المغني لابن قدامة 4/260  .





(�)  الأم للإمام الشافعي 5/60  .





(�)  انظر : المغني لابن قدامة 4/260 .





(�)  انظر : بداية المجتهد لابن رشد( 415 ) .





(�)  المغني لابن قدامه 5/666, المهذب للشيرازي 1/582   





(�)  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 6/34  .





(�)  بدائع الصنائع للكاساني 8/3698  .





(�)  مغني المحتاج للشربيني 2/401  .





(�)  المغني لابن قدامه 5/665,مجموع الفتاوى لابن تيمية 31/295, حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن قاسم 6/17  .





(�)  بداية المجتهد لابن رشد( 662 ) ,  الكافي لابن عبد البر 2/1003, عارضة الأحوذي 6/34   .





(�)  بدائع الصنائع الكاساني 8/3698  .





(�)  المغني لابن قدامه 5/665  .





(�)  أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الأقضية باب - ما لا يجوز من النحل - 2/ 752 ، و البيهقي في السنن الكبرى كتاب الهبات  باب- شرط القبض في الهبة - ، و باب - ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية - 6/170 - 178  . و قال عنه ابن حجر : اسناده صحيح . انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري باب الهبة للولد 5/215 ، و انظر : نصب الراية للزيلعي 4/122  .





(�)  المغني لابن قدامه 5/665  .





(�)  في حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة و فضلها والتحريض عليها - باب الهبة للولد - برقم ( 2586 )  3 / 134 ، و رواه مسلم في صحيحه في كتاب الهبات باب - كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة - برقم ( 1623 )  5 / 65 .





(�)  عارضة الأحوذي لابن العربي 6/34  .





(�)  مجموع الفتاوى لابن تيمية 31/295   .





(�)  بشير بن سعد بن خلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة ، الأنصاري ، الخزرجي ، المدني ،  الصحابي الفاضل ، الصالح - والد النعمان بن بشير -  شهد العقبة الثانية وبدراً واحداً والخندق , والمشاهد بعدها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل : أنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار بالخلافة , و استشهد مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة سنة ثنتي عشرة من الهجرة .                    


       انظر : أسد الغابة لابن الأثير 1/195 ، و الإصابة لابن حجر 1/158   .





(�)  انظر : المغني لابن قدامة 5/665   .





(�)  بدائع الصنائع للكاساني 8/ 3698  .





(�)  بدائع الصنائع للكاساني 8 / 3698  .









